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   -الملخص:

ــدِّ يتناول هذا البحث   ــ ــوري ــ ــلســلِّ التَ ــ ــ ل نِّطا ِّ سَ ــديثِّ   ِّ الحَ ــرِّ ل ــيم ل لل ــ يعَُدُّ الر  الحديث    سلسل إذ   الإطارُ المَفاه
غالباً ما يتعرض  التوريد ظاهرةً معقدة ومتعددة الأبعاد، تتجاوز المفاهيم التقليدية للسـتعباد لتمـمل ممارسـاس اسـتةللية  

 ً ــبيا .  ف  ظل العولمة وتنام  التنا ســية بين المــر اس،  لها العاملون    ســلســل التوريد العالمية ب ــورة مســتمرة نس
أ ـبحس سـلسـل التوريد بيخة ة ـبة لظهور أنماط مةتلفة من الر ، ملل العمل القسـرلا، والاسـتةلل المفرط للعمالة،  
ةا ــــةً    القطاعاس الت  تعتمد على العمالة الرةي ــــة،  ال ــــناعاس التحويلية، والزراعة، والتعدين، وغيرها من  

لحديث    ســلســل التوريد يلير إمــ الية ةانونية  لر  اظاهرة اإن تفمــ   ومما تجدر الإمــارة الي   . الأةرى  عاسال ــنا

أو غير  ب ــورة عامةما أن العديد من المــر اس ال برى ةد تتورط  لا ســيل ووأةلةية واةت ــادية تســتوجم المعالجة،  
ــاس عبر  ــر    هذا الممارس للحد من هذا الظاهرة،    والوطنيةورغم الجهود الدولية    ومقاوليها من الباطن. مورديهامبام

الأ راد بطر  ةفية لا تتمامـى مع القوانين  اسـتةلل    من  المـر اسبعض  ل تسـم لا تزال هناك لةراس تمـريعية ورةابية  
ــانمعايير  العمالية و لل العَقدِّ الأةير  و.  حقو  الإنسـ دَرَس ةِّ ــَ ــريعاسَ الأةيرَةُ الت   ـ    نِّطا ِّ هذاِّ الظروف  إنَّ التِّمـ

يثر بالإمـارَةِّ إلى حالةَِّ اسـتةلل    أطَلقسَ عَلى حالة رِّ اس بِّهَدَفِّ مُاـاعَفةَِّ الأربا ِّ تسَـميةَُ رالرِّ ل الحَدِّ ن ةِّبَل المـِّ   العمُالِّ مِّ
تةلل   ون   لِّحاجَةِّ المُجتمَعاسِّ أو الأ رادِّ  الاسـ توى الذلا يفقدهم القدرة على اةتيار محل أو نو  العمل الذلا يمارسـ .  بالمسـ

دَةِّ أولُ تمَريع ذََ رَ مٌ طَلَ  رالرِّ ل  يثر    وةَد  انَ للممر ِّ البريطان ل ةََ م السبق  ِّ  ذلِّكَ إذ َ دَرَ  ِّ  المَمْلَ ةِّ المُتحَِّ الحَدِّ

برَ ةانون الر ل   Modernوالتمَـريع الأسُـترال  الفيدرال     ( ،2015ال ـادر    العام ) Modern Slavery Actالحديث    ونظم ُ عِّ
slavery act   نيو سـاوث ويلز وَ تمَـريع ولايةModern Slavery Act New South Wales  ( و   ذاسِّ  2018لعــــــــــــام ، )

مَ ممــرو  القانون الَ ندَلاُّ  2018العام) درَ  ِّ ل العامِّ )  Bill c-423 the modern slavery act( ةدُِّ ــميةَ ر  2023وَ ــَ ( تحَسَ تسَ

يد  لِّ التوَرِّ لسـِّ  Fighting Against Forced Labour and Child Labourةانون م ا َحَة العَمل القَسـرلال وَ عَمل الأطَفال  ِّ ل سَـ
in Supply Chains Act،  الذلا يلُزم المـر اس يواـع ةطة    2017سـل التوريد     رنسـا لعام   ذلك ةانون العناية الواجبة لسـل

 يقظة لامان عدم وةو  انتها اس لحقو  الإنسان    سلسل التوريد الةا ة ب .

إلى تأ ـيل الإطار المفاهيم  للر  الحديث    سـلسـل التوريد، من ةلل   البحثناءً على ذلك، يسـعى هذا  ب 
ــارا ــل التوريد الت  أدس إلى انتم ــلس ــ ال ، وعلة الترابط بين  وبين س ــطة    تحليل تعريفات ، وأم    هذا النو  من الأنم

  مفهوم  للبحث     الأول  طلمنة ـ  الم  للث مطالم أسـاسـية   البحث علىلذلك  ان لابد من أن نقسـم هذا  التجارية.  
ــل   الر ل الحديثللبحث    علة الترابط بين مفهوم ل اللان     طلم يما نة ـــ  الما ـــطلحاً،  الر ل الحديث   وَســـلسـ

   التوَريد، لنةتم المطلم اللالث بتحديد أهم  ور الر ل الحديث    نطا  سلسل التوريد.

، عبودية الدين، العمل الاسلاتلاسل    : الرقّ الحديث، سلاسسلال التوريد،  الكلمات المفتاحية:
 القسري.
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Abstract[:- 

Modern slavery in supply chains is a complex and multidimensional phenomenon, going 
beyond traditional notions of slavery to include exploitative practices to which workers in 
global supply chains are often relatively consistent. With globalization and growing 
corporate competitiveness, supply chains have become a fertile environment for the 
emergence of various types of slavery, such as forced labour and labour abuse.  Especially 
in sectors that depend on cheap labor, such as manufacturing, agriculture, mining, and 
other industries  .It should be noted that the prevalence of modern slavery in supply chains 
raises a legal, ethical and economic problem that needs to be addressed, especially since 
many large companies may be generally or indirectly involved in these practices through 
their suppliers and subcontractors. Despite international and national efforts  to curb this 
phenomenon, there are still legislative and regulatory loopholes that allowsome companies 
to of exploiting individuals in covert ways that are not in line with labour laws and human 
rights standards. Within these circumstances, recent legislation over the last decade has 
called the exploitation of workers by corporations with the aim of doubling profits "modern 
slavery" by referring to the state of exploitation of the needs of societies or individuals to 
such an extent that they lose the ability to choose the place or type of work they practice. 
The British legislator was the first to do so, as the first legislation mentioned the term 
"modern slavery" was issued in the United Kingdom and regulated through the Modern 
Slavery Act issued in (2015), the Australian federal legislation  Modern slavery act andthe 
New South Wales legislation of the New South  Wales  state  of (2018), and in the same year 
(2018) the Canadian bill was submitted. Bill c-423 the modern slavery act was issued in 2023 
under the name "Fighting Against Forced Labour and Child Labour in Supply Chains Act", as 
well as France's 2017 Supply Chain Due Diligence Act that obliges companies to develop a 
vigilance plan to ensure that there are no human rights violations in their supply chains. 

 Accordingly, this research seeks to root the conceptual framework of modern 
slavery in supply chains, by analyzing its definitions, forms, and the reason for the 
interdependence between it and supply chains that led to its spread in this type of 
commercial activity. Therefore, it was necessary to divide this research into three basic 
demands; we devote the first requirement to  research the concept of modern slavery 
idiomatically, while we devote the second requirement  to research the cause of the interdependence 
between the concepts of modern slavery and supply chains, to conclude the third requirement by 
identifying the most important forms of modern slavery within the scope of supply chains 

Keywords: Modern slavery, supply chains, exploitation, debt bondage,  

              forced labor.
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 المقدمة

 التعريف بموضوع البحث .1

يَـادةِّ مـا تَ   هـا عَلى الـدَوامِّ إلى زِّ هـدِّف الَمــــر ـاسُ بِّوَجـ ل عـام إلى تحَقِّيقِّ الِّرب ِّ، وَتسَــــعى  ِّ  نَمـــــاطِّ
و ِّ وَتقَلَبُاتِّ ِّ وَ ُ  ق الجُةرَا ية وَظُروف السلـ ياسِّ الأعَمَالَ وَالمَناطِّ لَةل  ِّ  ذلِّكَ ةُ ـو ـِّ تةَِّ لَ ما تجَنِّي ِّ ِّمنَ أرَباَ ل مُسـ

ــاعِّ  أنَ ُ أنَْ يسُـ ــَ نْ مـ ــولها لتلك الأهداف هو مِّ ــاليم و ـ دَها  ِّ  تحَقِّيقِّ أهَدَا ها المَذ ورة. ولقد  ان من أهم أسـ
ــ سلسل التوريد العالمية   ــ ــ ــ الت   Global Supply Chainsممارسة نماطاتها التجارية عبر ما يعرف ب

اعفة أرباحها الى نس المــر اس من مزاولة أعمالها    مناطق مةتلفة من العالم مما أتا  لها  ر ــة ماــم ل 
رِّ اسَ   تعدوَإذا  انَسْ زيادة الأربا    مســتوياس غير مســبوةة.   نْ حَيثِّ الأَ ــل، إلا أنََّ المــَ اهَدا اً مَمــروعَةً مِّ

لُ البلُدَانُ ذاسَ  و نْها، ةدَْ تسَـتةَِّ يما الَ بِّيرَة مِّ مَةُ   الاةت ـاداسلاسَـ يفَةُ الأدَاء، المُتسَـِّ عِّ مُ البَطالَةَ  ِّيها  بارتفا اَـ نِّسَـ
نَة  بيلِّ مُاــاعَفَةِّ تِّلكََ الأرَبا ِّ إلى أعلى حدود مُم ِّ عفِّ أو عَدَم َ فاءَة نِّظامها القانوُن ل  ِّ  ســَ ن اــِّ اللت  تعُانِّ ل مِّ

نْ  لمَة وَغَيرَها مِّ ن أجُورِّ وَمُـروط سَـ لِّينَ مَعهَا مِّ سـامِّ حقو ِّ العاَملِّينَ وَالمُتعَامِّ  حقو ل ةاَنوُنِّيةَل  وَلَو  انَسْ عَلى حِّ
دارلال  يو  حَالَة الفَسـادِّ الإِّ تِّلكَ البلُدانِّ أوَ مّـِ عفِّ النِّظَمِّ القانوُنِّيَةِّ لِّ نْ اُـ ال ل  أوَ مَالِّيَةل أةُرى مُسـتفَيدَة  ِّ  ذلك مِّ  وَالمل

ول  الاةت ــاديةالمُرا ِّقَة عَادَةً لِّاــعفِّ الظُروفِّ   تاباسِّ الفقهيلة وَبعَض ا.  قَدَْ   ِّ  الدِّ عَةَ ال ِّ ــِّ تجََهَسْ مَجموعةً واس
يث   يَةُ )الرِّ ل الحَدِّ ( عَلى تلك الممارســاس مُقارَنَةً Modern Slaveryالتمَــريعاس المُتأَةرة إلى إطل ِّ تسَــمل

ــتِّرةا ِّ المَعرو َة والمُدانَة ت ابِّحالَةِّ الإ .  اسـ عدل مُةتلَِّفَةل ــُ يعاً عَلى  ـ ــرِّ ياً وَتمَـ يةِّ تقُدرُ المُنَظماس الدَولَية و ِّ     إذرِّ
م عَدد الأمةاُ  الواةعينَ تحَـسَ مُمارساس رالرِّ ل  2022طَليعـتها مُنَظمة العمَـل الدولية بِّحَسمِّ تقريرها لعام 

برَ الت  ين مليون مـة ـاً )وَهوَ أَ بر عَدد بلَةَت ُ حالةر الرِّ ل الحَديثر عِّ يث ربِّةمسـِّ نسـان   االحَدِّ ورة  ب ـريخ الإِّ
لطاسِّ الوَطنية عَلى مُســـتوى التمَـــريعِّ عامة هاس الدَوليَةِّ وَالســـُ ن الجِّ رَاً مِّ مُ تدَةلً مُبامـــِّ (، الأمرُ الذلا يَســـتلزِّ

 .وَالتنَفيذِّ وَالقااءِّ 

 أهمية البحث .2

ةِّ  ِّْ رَتّـِ ِّ وَتوَاردُ  ت   دالـ ن حَيـثُ حَـ ةِّ مِّ ــَ راســـ دِّ الـ يرَاً بـ دِّ اً جَـ الِّوُ مَواــــوعَـ ثُ    أنـ  يعُـ ةُ البَحـِّ تملـل اهََمْيّـَ
نَ الأسـخ  . الأمرُ الذَلا يلُيرُ الَ ليرُ مِّ لة وَالنِّقامـاسِّ  التنَظيماسُ القاَنوُنيَةَ بِّمـأنِّ ِّ، وَالجهُود المَبذُولَة لِّمُعاَلَجَةِّ إمـ الِّياتِّ ِّ

لة للمـتراك    مُعالَجَتها بإ عتِّباراِّ  ِّ رَة ةَيد التَ وين وَالتنَظيم لِّذا  هَ َّ مُتطَورَة بلتسَـار  وااـِّ ل يقتاـ  المُحاوِّ
م مَ ـدَراً مَع أنها وَالعمََلُ عَلى أن نقُدَِّ دِّ الفرااِّ البَحل ل بِّمَـ اهَمَةُ  ِّ  سَـ ة. وَبالتال  المُسـ راسَـ للِّ هذاِّ الدِّ نْ ةِّ ر يلاً مِّ

لً    المَجالِّ القانون ل وعلى نحو يساهم    ت امُل طَريق البَحث وَتحَ يل المَعر َة.نا  اجاً ومُتَ امِّ

 .أهداف البحث3

يهدف هذا البحث إلى دراســـة مظاهر الر  الحديث    نطا  ســـلســـل التوريد، من ةلل تحليل   
الأطر القـانونيـة والتنظيميـة الت  تح م هذا الظـاهرة على المســــتويين الوطن  والدول . يتنـاول البحـث تعريف 

الإمداد التجارية، لا   الر  الحديث وأمـ ال  المةتلفة، مع التر يز على  يفية ظهورا    بيخاس العمل وسـلسـل
ســيما    المــر اس ال برى.  ما يســعى إلى تقييم القوانين الوطنية والتمــريعاس الدولية المتعلقة بم ا حة هذا 

ــوء على العقباس الت  تعيق تطبيقها ــليط الاـ علوة على ذلك، يناةش البحث حالاس مولقة  . الظاهرة، مع تسـ
ير الإنسانية، مع التر يز على آلياس التوظيف غير القانونية الت  لانتها اس العمالة القسرية وظروف العمل غ

العمال، ةا ـة    القطاعاس ال ـناعية والزراعية.  ما يدرم مسـؤولية المـر اس و قاً  اسـتةلل   تؤدلا إلى
 لمبدأ العناية الواجبة    حقو  الإنسان، وتألير سياساس الامتلال القانون     الحد من الر  الحديث. 

 مشكلة البحث .4

لِّ التوَريدِّ العالمَيَة مَعَ عَدَم وجود  تُ   لســِّ يثر  ِّ  ســَ رَة رالرِّ ل الحَدِّ ةَ بتزَايد ظاهِّ راســَ نُ إمــ اليَةُ الدِّ  مِّ
نِّ مَعَ القَوانينِّ  . وبالتزَامِّ رَة  ِّ  البلُدانِّ الناَمَيَةِّ يم هذاِّ الظاهِّ ــم لمتعُالِّجُة وَتنُظِّ ــريعل  مُناســ  تنَظيم ةانون ل أو تمَــ



 )دراسة قانونية تأصيلية(   مَلاظاهلار اللارقّ الحَلاديلاثِ فلايّ نطِلالااقِ سَلاسسلالِ التلاوَريلاد
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اً  ِّ  دولِّ بريطانِّيا وَألمانِّيا وَ َرَنسـا وأسُـترُاليا، الَتل    ـو َـ ول الَت ل نَظَمَسْ هذا المَواـو ، وَةِّ رَة  ِّ  الدِّ ال ـادِّ
لَة    تةَِّ لِّ التوَريدِّ العالمَيلة، والمُمـ لسّـِ ن سَـ رِّ اتِّها الَ بيرَة الَت ل ت لون  ِّ  الةالِّمِّ الجزء الأ برُ مِّ   رََ زَسْ على مَـ

نها تِّلكَ ال ــريعاسِّ بِّطَريقةل إيجابِّيَةل تحَُقِّقُ الةَرَض الأهََم مِّ ــ ل التفَاعُل وَالتَ امُل مَعَ تِّلكَ التمَـ ول.  أنَّ هذا يقَتاَـ دِّ
لَةِّ   ل إطار المَواـــو ِّ مَحَلِّ   نَ المُمارَســـاسِّ الداةِّ مايَتِّهم مِّ وهوَ مَ ـــلَحَةُ العاملين   ل المـــر اس التجاريَة بحِّ

راسَةِّ.  الدِّ

 منهجية ونطاق البحث  .5

تنا مَنهَجَاً تحَليلياً ا         ــَ راس ناً َوذلِّكَ للو ــولِّ إلى حلولل ةانونيَةل نا ِّعَةل  ِّيما –تبَعَنا  ِّ ل مَواــو ِّ دِّ مُقارِّ
يَتم  للِّ المَنْهَوِّ التحَليل ل سَـ ن ةِّ مـ اليَةُ المَعرواـةَ،  مَِّ ن أَ  ارل  اِّ يَةُ  الإِّ ة مِّ راسَـ مَنَت ُ الدِّ سـتعراضُ أبَرَزُ ما تاََـ

لِّ التوَريدِّ العالمَيَةِّ  ــِّ لســ ــَ ــطَلَ ِّ ر الرِّ ل الحَديثر  ِّ ل إِّطارِّ ســ يمل تتَعَلََقُ بِّمُ ــ ن أنَّ . وعلى  وَ مَفاهِّ عَلى الرغمِّ مِّ
اسِّ   اسِّ وَالهَيخـ نَ المُنَظَمـ رَةِّ مِّ ادِّ ــل اريرِّ ال ـــ ةِّ َوالتقَـ يميَـ ادِّ ــاسِّ الأ َـ راســـ دِّ ــمِّ الـ ثر بِّحَســـ ديـ رَةَ رالرِّ ل الحَـ اهِّ ظـ

ةِّ تنَْتمَـرُ  تنا يَتمََللُ  ِّ ل الترَ يزِّ الدَوليِّةَ ِّالمُةتَ َـ راسَـ  عَلى مُسـتوََياسِّ عَمَلل مُةتلَِّفَةل، إِّلا أنَّ النِّطاَ  الموَاـوَع ل لدِّ
طَتهُا رَ يلزَةَ الا ــِّ لِّ التوَريدِّ العالمَيَّةِّ الَت ل تعَْتبَِّرُ أنَْم ــِّ لس ــَ لُ عَلى س ــةِّ رِّ وَ تمَ ــِّ ــادَ العالمَل   ِّ ل الوَةْسِّ الحاا ةتِّ 

لال وَالنَماط الاِّ  لال  ِّ ل أنَحاءِّ العاَلمَِّ المُةتلَِّفَة .المَساحَةُ الأوَسَعُ للتبَادلِّ التِّجارِّ  ستلمارِّ

 المطلب الأول

ً امعنلاى اللارقّ الحًديث    صطسحَلاا

  ِّ ا المَعنى الفقه ل للر ل مُ المَفهومُ الا ـــطلح  للرِّ ل الحديث على مَعنيين، أولهَُمل الحديث   ل  ر  ينقَســـَ
نطاة ِّ الجَديدِّ والذلا ما يزال ةاخماً بأمـ ال متعددة تةتلف عن الر ل بمعناا التقليدلا القاخم على تملك الأمـةا   
ــم الاةر   الذلا عالجت  الاتفاةياس الدولية والقوانين الوطنية  ةف وجودا أو انتهى    معظم البلدان.  أما القســ

ــري  بتداءً ومن لمَُّ نبُيلن مَفهوم ُ   ل  اعياً. وعلي  ســوف نتناول معنااُ  قهيلاً  ســي ون لبَيانِّ معنى الر  الحديث تمَ
 ظلِّ تمَريعاسِّ مةتارة و ما يأت : 

 أوَلَاً: المعنى الفقهيّ للرقّ الحديث

يبُين المعنى الفقه ل لم ـطل  ما   رة مواـوع  ويحُدد نِّطاةَ ُ، حيث يَرسـمُ ل ُ ة ـو ـية تبُرزَاُ  
اهيم  اريف أو مفـ اً أن يحـدد تعـ انـ كَ نجـد أن الفقـ  يحـاول احيـ ذلـ ة مَعَـ ُ، ولّـِ داةلَـ ة الم ــــطَلَحـاس المُتـ عَن بقَيلـ

ــاه   رتها وتحديد معالمها وتميي  ــطَلَحاسِّ القانونية بهدف إناـ ــابهاس تمهيداً للمُ ـ زها عن غيرها من المتمـ
لتطبيقها والعمل بموجبها على نحول نا ع. مع ملحظة أن التعريف بالأَ  ارَ الجَديدَةُ غالباً ما تعتري   ــعوباَس  
ار   اجم عن تطَور الأ  ـ ة من التةيير النـ ا لحـالـ اهيم  يهـ ة الت وين إذ تتعرض المفـ ة بح م مرورا بمرحلـ نظريـ

حتمـالاس الةروه عَليلـ  نتيجـة التطَوراس النظريـة والعمليـة الت ل اد أن َتعَريفهَـا يوُاجـ   وناــــوجهـا، ولـذلـك نجـ
تحُيط بالم ـطَلَ ِّ محل الدراسـة. وعلى هذا الأسـام يلُحظ أن بعَض الفقهاء حاولوا واـع تعريفاس لم ـطل ِّ  

ديلـثر ديلـث  Modern Slaveryرالرِّ ل الحَـ ، بينمـا تجنـم البعض ارةر إيراد تعَريف اِّ ــــطلح ل للرِّ ل الحَـ
ريلعاس أو حَتى التطَوراس  م تفياً ببيان  ـوراِّ أو نطاةِّ ِّ ليترك المَجال لل فية بَيلن التمَـ ةتل اسِّ الظر ية والفلسـ

قلاً.  اللت ل من مأنها التألير    التعَريف لاحِّ

ير إِّلى   ام ذهَلمَّ جانم من الفق  إلى تعَريف رالرِّ ل الحَديلثر على ِّأنَّ ُ رم ـطلٌ  يمُـ وعلى هذا الأسـ
تةلل    حالاس بمِّ التهَديداسِّ والعنفِّ والإ رااِّ والةدا  أوَ    الَت ل  الاسـ ة  رَ اـها أوَ ترَ ها بسَـ تطيع المَـ لا يَسـ
 .  )1(رالعمَالةاستةلل  ستةدام السلطة  هو م طل  ي ف الأمَ ال القاسية مناإساءة 

 

(1)40. Robert Caruana, Andrew Crane, Stefan Gould , “Genevieve Lebaron, Modern Slavery  

At Work: The Sad And Unfortunate Case Of A Change The Field”(2021) 60(2) 

Business And Society.,p251-287.  



 الباحثة: مريم وناس الحسناوي  .م. د. عمار حبيب جهلول   أ
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العمل، حيث يرت ز على الظروف  اسـتةلل   من  بر عن مـ ل ةامل لحظ على هذا التعريف أن  يعل ن  
ــتةلل    الت  تمنع الأ راد من ر ض أو مةادرة هذا ــاءة   الاس ــبم التهديداس، العنف، الإ راا، الةدا  أو إس بس

اسـتةدام السـلطة.  هذا التعريف يتمامـى مع معايير دولية ملل تلك الت  تاـعها منظمة العمل الدولية، ويع م  
بو ــف    الاســتةلل    عن ــرعلى   ي   يتم التأ يد حيث  العمل الجبرلا أو العبودية الحديلة.    ممارســاسجوهر  

ام الا ترةا ، مع ملحظة أنأسـ تةلل   سـ ترط  ي  أن ي ون ناتجاً عن اـرورة اةت ـادية  حسـم،   الاسـ لا يمـ
 لاحايا الر  الحديث. ستةللبل عن ظروف ةسرية تهدف إلى إح ام السيطرة والا

ــتةلل    ومن الجدير بالملحظة أن التعريف أعلا ةد و ــف ــترةا  بأن  الاس ــاً للس ــاس  الذلا ي ون أس
بوج  عام هو ممارسة غير ممروعة ل نها ماخعة  الاستةلل    عتبار أناةامل وهو موةف نؤيدا على استةلل  

الحدوث ومن غير المم ن أن يترتم على  ل حالة اســــتةلل، ولاســــيما    إطار علةة العمل، القول بأنها  
عفاَ  ممارسـة تدةل    إطار الر  الحديث.   لير ما يقع    الحياة العمليلة حالاس يتُسـتةَلُ  يها مـة  ما اـُ

اً   ل مـة ل آةر،  عدََم ةبرت ِّ، أو اـعف إدرا  ِّ، أو هواا، ... الخ.  َيَجعلََ ُ يَتَ َـرف لم ـلحت ِّ ت َـر اً    ةا َـ
ــاراً ب ِّ  ــا ويرتم علي  آلاراً معينة ةد )2(اـ .  الاســـتةلل    هذا الحالة يعتبرا القانون عيباً من عيوم الراـ

توى التعويض لم ـلحة   تمم  ـحة العقد و ـلحية تنفيذا،  اـلً عما يترتم على ذلك من الار ةد تمتد لمسـ
تةلُس حاجت  او طيمـ  أو هواا،  يلحق  تبعاً لذلك الاـرر ابقة  )3(من اسـ . وبالتال  لا يم ن عدل  ل الحالاس السـ

القاسـ  هو الذلا يم ن عدلاُ م ـدراً للسترةا . ويم ن أن  الاسـتةلل    من ةبيل ممارسـاس الر  الحديث، بينما
   العلةاس الممتدة زمنياً، لاســـيما    نطا  عقد العمل، وتقام بالاعتماد على  الاســـتةلل    تتحقق ةســـوة

لمدة زمنية طويلة نســـبياً وأن يعيش ةللها  الاســـتةلل    معايير معينة ةد ي ون من بينها مللً اســـتمرار حالة
 الاحية ظروف عمل تعرا  للإرها  والةطورة بمقابل مال  غير عادل.

ةٌ  مَحروم من الحُريلةِّ الفرديلة   ل ألَال  اسـتةلل    بأنََّ ُ ر ما عَرَّ َ  الفقيل  البريطان  سـتيفن جولد     مَـ
ن  ، لِّةَرضِّ تقَديم ام انل على طول سـلسـلة التوَريد، بدَءاً مِّ سـتةراه المواد الةام وَحَتى بلوغها العمَيل النهَاخ ل

ــلوباً و . )4(الةدمة أو الانتاهر ة  مُقيدَاً ومس ــَ يَتبَين من هذا التعَريف تر يزا على ال يفَية الت  يَ ون  يها الم
لسـل التوَريد على طول هذا السـلسـلة،  هو لا يمَلك الحرية   ل م انِّ  للحُريلةِّ   ل طَريقَةِّ العمََلِّ اللت ل تتَبَناها سَـ

ر ةِّ الانتاهل أو حتى عَ  واء  انَ موظفاً   ل مَـ ميلًَ أو موردَاً نهاخياً    مجال تقَديم الةدمة أو الباـاعة العمََلِّ سـ
حدد ، إلا أن  لم يُ بالنماط الاةت ادلا لسلسل التوريد  لر  الحديثربط  ل      ر ولدرأحسن الفقي   المنتجة.  قد  

لم حرية الموظف أو العامل.  ما لم يواـ  ماهية الحرية   ؤولة أو المعنية بسـ هل تتعلق   المفقودة،الجهة المسـ
العمل، أم بالحرية الفردية الةا ـــة،    أوةاسبحرية الممـــار ة    عملية الإنتاه والت ـــدير، أم بحرية تنظيم 
 قدان الحرية ناجم عن الواـع القانون   أم أنوالت  يقُ ـد بها هنا الحياة المـة ـية للفرد ةاره إطار العمل   

لأنَّ الأمَـــةا  متســـاوين بالمرا ز ،    التعريف أعلا  المق ـــود  القانون  هو لا يعُتقد أن المعنىوللعامل   
للعمل الأمر الذلا يع م حالة من   للحاجَةاســتةلل  ، ولاســيما أن تقييد الحرية أو  قدانها ناجم عن )5(القانونية

ما ومن ناحيلةل أةُرى  إِّنَّ  ةت ـــادية لأطراف العقد لا مرا زهم القانونية، هذا من ناحية .  ةتلف المرا ز الاا
النـاجمـة عن علةـاس العمـل  يمـا لو  ـانـس   الاســــتةلل   المـذ ور أنـ  لا يميز بين حـالاسالتِّعريفَ يؤةـذ على  
 مُبامرة أو غير مُبامرة.علةاس 

 

 .172، ص1977، المكتبة القانونية، العاتك، بغداد، 1( د. عبد المجيّد الحَكيم، مصادر الإلتزام، ج2) 
والتي تنص على" إذا كان أحد المتعاقدين    1951( لسنة  40( من القانون المدني العراقي رقم ) 125( ينظر نص المادة ) 1) 

 .قد أستغلت حاجته أو طيشه أو هواه او عدم خبرته أو ضعف إدراكهِ ......"
(2)“Modern Slavery challenges to Supply  Stefan Gold, Alexander Trautrims and Zoe Trodd, 

chain management” , (2015) 20, Supply Chain Management, 485-494.  

والتي تنص على " العراقيون متساوون امام القانون دون   2005( من الدستور العراقي لسنة  14ينظر نص المادة )  ( 1) 
تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع  

 الاقتصادي او الاجتماعي".



 )دراسة قانونية تأصيلية(   مَلاظاهلار اللارقّ الحَلاديلاثِ فلايّ نطِلالااقِ سَلاسسلالِ التلاوَريلاد
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فَ الفقَيل  الأسُـــترال ل رجان ألينر   لطاس المُرتبَطة بحقِّ  و يلما عَرَّ ة لألَال أو  ل الســـُ بأن  ر ممارســـَ
ة ل ما ويلحظ على هذا التعريف محاولت  الجمع بين مرحلت  العبودية التقليدية القاخمة   .  )6(ر المُل يلة عَلى مــَ

يَّةِّ الحديلة القاخمة على أسـام من المل ية الفعليلةعلى أسـام   يَّةِّ  المُل يلة القانونيَة للأمـةا  والْعبُوُدِّ )ألال الْعبُوُدِّ
( ، ويم ن أن يســتفاد  ندَ ةانون ل رَســم ل يطَرَة على ارةريلن وتقييد إرادتهم دونَ ســَ القاخِّمَة على ممارســاس الســَ
ل  هذا المعنى من ةلل ما ورد  ي  من إمــارة الى ألا من ســلطاس المل ية ،  المل ية القانونية )التقليدية( تةو 

 ــاحبها جميع الســلطاس الت  ت ون للمالك على مملو  ، بينما العبودية الحديلة يم ن أن تتحقق    ممارســة  
م على عن ــر الســيطرة ولهذا  إنَّ التر يز    هذا المجال إنما ين ــل  بعض ســلطاس المل ية لا جميعها ،لأن

يَّةِّ    نِّطا تح ــتةلل    ديد نلو  الْعبُوُدِّ ــارة الى  عدي  الاسـ ــمة المميزة للر  الحديث بالإمـ ةتلف المرا ز االسـ
 . )7(ةت اديلة لأطراف علةة العمل دون النَظر إلى الأم ال الأةُرى من الر ل الا

أسَـــــام للرِّ َّ بِّمعنـااُ التقَليـدلال وبنـاءً على ذلـك    ـإِّنَّ التعَريفَ المـذ ور ةَـد ميَزَ بينَ المُل يلـة القـانونيّـَة  َـ
ر، لذا  هو ةاخمل على الا ِّ الحَديِّثِّ ــامل رللرِّ ل ــمِّ القانونيلةِّ ل ل منهما، ولذا  والمُل يلة الفعليَّة  أسـ ةتلفِّ   ل الأسُـ

ر حالَة الا ِّ يظُهِّ ةتلف   ل ترَا يمِّ الأ ول القانونيلة ل ل   إن  بوج  عام توجل ل مَحمود، عَميق    تفَسيرَاُ للرِّ ل
 .  )8(والحديثمن مَفهوم ل الر  التقليدلا 

ِّ الحَديلثِّ هوَ      إلا إِّنَّ ما يؤةَذ على هذا التعَريف أن اســــتةدام ِّ لِّف رَةِّ المُل يلةِّ الفعليلةِّ  أســــامل للرِّ ل
ا   الهُـ لـ ة، ومِّ انونيلـ ةِّ القَـ ة للمُل يلـ لحيـاس موازيلـ د تمَن   ــــَ ا ةَـ ةُ   ل حَقيقَتِّهـ ةَ الفعليلـ ل نَظَر  لأنَّ المُل يلـ توظيف مَحَـ

 
(2)Jean Allain, 'The Legal Understanding of Slavery: From the Historical to the  

Contemporary' (Oxford University Press, 2012 (, p154,163. 

(1)Jean Allain, Op.  Cit ,p 164. 
الملكية الفعلية هي حيازة الشخص لشيء ما حيازة مادية مع التصرف فيه تصرف المالك، دون أن يكون بالضرورة    ( 2) 

مالكًا له من الناحية القانونية. وتتحقق الملكية الفعلية عندما يسيطر الشخص على الشيء ويمارس عليه سلطاته  
نونية. وتختلف الملكية الفعلية عن الملكية القانونية،  كالتصرف والاستغلال، سواء كان ذلك بصفة قانونية أم غير قا

المادي   الواقع  قانوني كعقد البيع أو الميراث، بينما تعتمد الملكية الفعلية على  إلى سند  حيث إن الأخيرة تستند 
 .للحيازة

 .29، ص 1967ينظر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار النهضة العربية، الجزء الثامن، 
 .45، ص 1991كذلك ينظر: سليمان مرقس، الحقوق العينية الأصلية، دار المطبوعات الجامعية، 

ونلاحظ ان الفقه قد ميز بين الملكية القانونية التي تستند إلى سند ملكية قانوني والتي يمكن أن تتناسب مع حالة الرق   
المعروفة في    تبادلية تنتقل من خلالها ملكية الأشخاص بالطريقة   التقليدية والتي كان فيها العبيد تحت تأثير عقود

حينها، اما الملكية الفعلية بالمنظور الفقهي المعروض أعلاه فإنها تناسب إلى حد بعيد موضوع الرق الحديث كونها  
تمكن اصحاب الشركات من استغلال العاملين على اساس فكرة السيطرة دون وجود أساس قانوني يمكنهم من ذلك.  

الثاني  لا تتناسب مع موضوع الرق الحديث لأن الطرف  التعريف أعلاه    مع ملاحظة ان فكرة الحيازة التي أشار اليها
الحيازة بالمعنى التقليدي لا تنطبق عليه، بينما كل  وبالتالي، فإن  واقع تحت تأثيرات الملكية الفعلية هو انسان،  لا

 السلطات المتعلقة بالاستغلال يمكن ملاحظتها بموضوع ممارسات الرق الحديث.
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نَـد المُل يلـة )ةـاعـدة الحيـازة    المنقولِّ ســــَ
   مَن حـازَ مَنقولاً لا مـالـكَ لـ ُ بنيـة تمَل َـ ُ، يَتمََل َـ ُ   ل الحـالِّ عن  )9(

 . )10(لستةلطَريقِّ الا

 ما أنَّ المل يلة بالأســـام تطلق على رابطة التســـلط بين مـــة  ومـــ ء، وةدَ تطُلق المُل يلة على   
ــاً للحق ــياً ملموسـ . وبالتال   إنَّ إطل    رة  )11(الممتل اس العينية العاخدة للمـــة ، وهذا يعطينا طابعاً حسـ

ــتنا الةا ــة، حيثُ من المُم ن أن  ــأن ُ أنْ يةُره تطبيقاس الر ل الحَديث عن نطا  دراس المُل يلة الفعليلة من م
ــر، والا ــرلا، والإتجار بالبم ــتنا يدُةل   ل نطاة ِّ الزواه القَس ــ الل لَ ُ، بينما نطا  دراس ــترةا  المنزل ل  أم س

المُتمَلِّلَة بالرِّ ل الحَديث   ل إطارِّ التعَاملِّ معَ  الاسـتةلل    ةت ـادلال لحالاسيقت ـر على التعامل مع الجانم الا
ــل التوريد ر اس    نطا  ســلس ــَ ر ةاخم على(12)الم ِّ الحَديِّثِّ ــتةلل   . وبينما رالرِّ ل للحاجاس بوج ل عام،  الاس

ز وللحاجاس الا طَرافِّ علةة العمَل،  يلما تةَتلَف المَرا ِّ ةت اديلة بوج ل ةا  لذا  المرا ز القاَنونيلة تتَسَاوى لأِّ
ةت ـاديلاً )داةل سـلسـلة التوريد أو أحد أجزاءها(  االطرف القولا  اسـتةلل    ةت ـاديلة بالقدر الذلال يؤدلال إلىالا

عيفِّ  ســترةا   وبالتال ل  هو  ا ــلل دينامي  ل ةاخم على والمُتمَلل بالةااــعين لحالةِّ الااةت ــاديلا   للطرف الاــَ
ــ  المل ية الفعلية الناجمة عنالا ــاس ، أس ــمِّ ــتةلل   ةتلف    الأسُ الحاجة والت  تم ن  ــاحم العمل من اس

 السيطرة المطلقة على العاملين وتقييد حرياتهم.

ــيا  التعاريف ارنفة الذ ر لبيان معنى الرِّ ل الحَديلثر  ان لابدُ لَنا أن   ــاً على ما ورد من س ــيس تأس
ِّ الحَديث و أن يراع  إلى حد ما يحيط   باً على أمل أن ي ون جامعاً مانعاً لتحديد معنى الر ل نقَترَ  تعَريفاً مناسـ

ــادياً وتداةل الأســـوا      اسِّ العولمة  بالم ـــطل  المذ ور من تطوراس نظرية وعملية   ل ظل تطَورا ةت ـ
اطار متبنياس الاةت ــاد الحر وانفتا  الأســوا  واــعف الرةابة على المــر اس،  اــلً عن اجتيا  النمــاط  
الاةت ــادلا لســلســل التوريد العالميلة لمةتلف أرجاء العالم وما ةلفت  من نتاخو على ســو  العمل ةد تجبر 

ف لا تتناســم مع ما ينبة  أن ي ونوا علي  من حرية تامة و ما يتمتعون ب  الأمــةا  أحياناً للعمل    ظرو
ببة  اس المتسـ ر اس عن مواجهة الممارسـ ؤولية المـ يما    ظل اـعف التنظيم القانون  لمسـ من حقو  ، ولا سـ

 الاسلالاتلاسل    مصلالاطلش شلالاامل لوصلالاف حالاتبالر  الحديث . وعلي   إننا نجد أن ما يراد بالر ل الحديث هو )
ً   طويلةات  لفتر  لها العمال أو الموظفين في سلالالالاسسلالالالال التوريد  تعرضالتي ي والناجمة عن إسلالالالاا    ،  نسلالالالابيا

قتصلاادياً أو حرمان  منها بخخضلااع  لظروف عمل قاسلاية  ااسلاتخدام السلالطة وتقييد حرية الطرف الضلاعيف  
بهدف زياد  المنفعة المادية للشلالاركات سلالاوا  كانت عسقة العمل محكومة بعقد رسلالامي او كانت عسقة عمل  

 فعلية(. 

مهمين يتســببان بالر  الحديث، عن ــر   ن التعريف المقتر  من ةبلنا يبرز عن ــرين مواــوعيي  
سترةا  الناجم عن ألا  عل مادلا يقيد من حرية المة  ويبقي  تحس سيطرة  احم العمل  مادلا ويتملل بالا

)الطرف القولا اةت ـادياً( إذ يفقد مع  القدرة على اتةاذ القرار بترك العمل أو تةييرا، وعن ـر معنولا يتملل 
ت  تســببس بالدا ع الاةت ــادلا الذلا ياــطلر مع  المــة  للراــا والاســتمرار بالعمل على و ق الظروف ال

بحالة الاسـترةا  بسـبم حاجت  الاةت ـادية.  ما يظهر    التعريف عن ـران ظر يان، متمللن باسـتمرارية 
لة التوريد والعن ـر ار لسـ يطرة من ةبل  ـاحم العمل    سـ تةلل   ةر ي ـم    جانم غرضهذا السـ  الاسـ

 الذلا لا يتجزأ عن الةرض الأساس  لهذا الظاهرة. 

ة        الملحظـة أن التعريف أعلا ينســــجم مَعَ واةع التطَوراس العـالميـ ومن الجـدير بـ
المجال الاةت ـادلا وبةا ـةل ما تمـهدا الأسـوا  من تأليراس العَولمَة   ل وَةتنا الحال ل وما أتاحت  للمـر اس من 

 

 .  246، ص2016، دار السنهوريّ، بغداد، 1، ط2و1( د. محمَّد طه البشير، د. غني حسون طه، الحقوق العينية، ج3) 
 .146( د. محمَّد طه البشير، د. غني حسون طه، المصدر نفسه، ص4) 
 .170، ص2017، لبنان، بيروت، 1( د. محمَّد سليمان الأحمد، فلسفة الحق، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، ط1) 
 وما بعدها... 17نظر في بيان معنى سلاسل التوريد في المطلب الثاني من هذا البحث. ص ي  ( 2) 



 )دراسة قانونية تأصيلية(   مَلاظاهلار اللارقّ الحَلاديلاثِ فلايّ نطِلالااقِ سَلاسسلالِ التلاوَريلاد
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 ر  اسـتلمار لم يسبق لها مليل لتوسيع نطا  عملياتها عبر الحدود الوطنية  وتحديداً    الدول النامية، بةية 
 . )13(ممارسة نماطها الاةت ادلا بأةل ال لف وتحقيق أة ى ةدر مم ن من الأربا 

ة بين  ــاديـ ة أو الاةت ـــ انونيـ ة القـ ان ظـاهر العلةـ ديـث لا ي تف  ببيـ التعريف المقتر  لمفهوم الر  الحـ  ـ
ن أيديولوجيا مؤلرة    أ ــول ممارســة النمــاط الاةت ــادلا   أطراف علةة العمل، بل يظهر ما وراء ذلك مِّ

ــر اس من جهة والعاملين  يها من جهة أةرى، وه    رة نع تقد أن التعريفاس المقارنة وبناء العلةة بين المـ
ةد أغفلتها إلى حد بعيد على الرغم من أهميتها    إياـا  المعنى الا ـطلح  للر  الحديث. إذ  انَ بعاـهم 
ــا  لهذا المفهوم بمديات ِّ الحديلة،  ــيطرة الفعلية دون إيا ــي ية( أو الس يقت ــر على العبُوديلة التقليدية )ال لس

ث لا يم ن ا تمـا ها من الوهلة الأولى لأنها غالباً ما تنمـأ من ةلل علةاس معقدة وبما أنَّ أمـ ال الرِّ ل الحَدي 
ي عم معها ال مف عن  ور وااحة لأم ال الرِّ ل الحَديث ،وغير وااحة

أغـــلـــم  .)14( ولـــهـــذا  ـــأنَّ 
عتبارها اــــمن  ــــور الرِّ ل الحَديثِّ  االدراســــاس القانونيلة تفاــــل التر يز على الممارســــاس الت ل يم ن 

وم ــادرها وة ــاخ ــها المُمــتر ة بدََلاً من إيراد تعَريف وااــ  ومحدد لمفهوم الر  الحَديث.  ف ل هذا 
من التعَريف الحَديث للرِّ ل ة ــاخ  معينة تةط  جميع جوانم اســترةا  العمالة      الســيا  لابد أنْ يَتاَــَ

أمــيرا    أروةة المؤســســاس الدولية المعنية وما تاــمنت  ن ــو   ســلســل التوريد العالمية بحســم ما تم ت 
 التمريعاس المةت ة. 

 ثانيّاً: المَعنى التشَريعيّ للرقّ الحديث

ريع من تعريف ا ـطلح  للمفاهيم الت  يتولى تنظيمها،   ريع  ما يوردا التمـ يراد من المعنى التمـ
. مع  ")15( يحدد على هذا الأســام نطاةها ومحدداتها النظرية تمهيداً لقيام النطا  العمل  لتطبيق ن ــو ــ 

ملحظة ان التمـريعاس بوج  عام تتجنم واـع تعريف ا ـطلح  مت امل للمفاهيم والأ  ار القانونية المراد 
تنظيمها ة ــو ــاً إذا  ان المفهوم محل التنظيم    مراحل  الأولى من حيث نمــأت ، لأن  ةد ي ون عراــة  

ريعاس للتطوير والتةيير تبعاً لمرورا بمرحلة الت وين والناـوه القانون . و ام لا نجد    التمـ على هذا الأسـ
اً ةـانونيـاُ مـــــاملً ومحـدداً لمعنـاا. ومع ذلـك،  قـد أوردس   الحـديـث المنظمـة لمواــــوعـة الر ل الحـديـث تعريفـ
التمريعاس المذ ورة إماراس مةتلفة المدى لمعنى الر ل الحديث عبر تنظيمها لمسؤولياس سلسل التوريد     

 يعاس الوطنية والدولية على حدل سواء.هذا المأن وذلك     ل من التمر

 قد أوردس بعض القوانين الوطنية إمـــارة بســـيطة لعنى الرِّ ل الحديث، ومن اـــمنها      
 Modern Slavery Act 2018(  30ةانون الرِّ ل الحديث    ولاية )نيو ســاوث ويلزساســتراليا( رةم )

(NSW)  ( 5الذلا نظم    الجزء الأول من     المادة  ِّ ــمل الر ل ــس على أنَّ ر يمـ ( بفقرتها الأولى الت  ن ـ
الحديث ألال سلوك يم لُ جريمة من جراخم العبودية الحديلة أو الاستعباد أو العمل القسرلا لإستةلل الأطفال،  

 .  )16(ميةأو غيرهم من الأمةا     سلسل توريد الو الاس الح ومية أو غير الح و

 

تقرير المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصر بما في ذلك أسبابها وعواقبها، مجلس حقوق ( أورميلا بهولا،  13)
 .7/ 30, ص2015من جدول الأعمال، ثالثاً، باء،   3الإنسان، الجمعية العامة للأمم المتحدة، البند

(14)Robert Caruana, Op. Cit. p251.  

(15 )163.-Jean Allain, Op. Cit,154  
وضعت أحكام هذا القانون بشأن مكافحة الرقّ والممارسات الشبيهة بالرقّ والإتجار بالبشر، ووضع ضوابط لتعيين (  1) 

مفوض مكافحة الرِقّ وتحديد مهامهِ؛ وتوفير الكشف عن حالات الر ق التي ربما حدثت أو تحدث أو من المحتمل  
وتوفير الإبلاغ الالزامي عن مخاطر الرِقّ الحديث التي  أن تحدث، ورفع الوعي المجتمعيّ وتوفير التعليم والتدريب،  

تحدث فيّ سلاسل التوريد للوكالات الحكومية والمنظمات التجارية، كما وتشدد العقوبات عليها، ولأغراضٍ أخرى.  
 :  . ينظر2018حزيران لعام27تمت الموافقة عليه في 
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مَعنااُ   Modern Slavery Act 2018 (Cth)(153)و ما بيلن القانون الأســترال  الفيدرال  رةم  
م الرابع      امل لما يتاـمن ُ هذا الم ـطل  من مفهوم حيث نظم معناا    القسـ دون إيراد تعريف وااـ  ومـ

ــ ل جريمة    960_ 100المادة   ــلوك الذلال يمـ ــس على إنَّ رالرِّ ل الحديثِّ هو السـ من هذا القانون والت  ن ـ
، أو الإتجار بالبمـر على النحو   المحدد    المادة اللاللة من بروتو ول منع  بموجم القانون الجناخ  الاسـترال ل

ــاء والأطفال الم مل لاتفاةية الأمم المتحدة ــة النسـ ــةا  وةا ـ ــوء )17(وةمع ومعاةبة الإتجار بالأمـ ، أو أسـ
 .)18(رأم ال عمل الأطفال

ــ ال  ةانون الر  الحديث البريطان  رةم   دون   Modern Slavery Act  2015(30)و يما بين ام
( على إنَّ ُ ر يرت م 1إيراد تعريفاً ا ـطلحياً ل  حيث ن     الجزء الأول من     ةسـم الجراخم    المادة )

ســتعباد أو يطلم مــة  من مــة  آةر أداء عمل ةســرلا أو  االمــة  جريمة إذا  ان المــة     حالة  
ــة  ارةر مطلوم من   ــة  بأن يعرف أو ينبة  ل  أن يعرف أن الم ــم  للم إلزام  و انس الظروف تس

. يتاـ  مما تقدم أنَّ التمـريعاس الوطنية ارنفة الذ ر اـمنس الر ل الحديث    ن ـو ـها  )19(عمل ةسـرلار
ريعية على هيخة معنى و ـور مُحددة و ق توَج  مُعيلن دون إيراد تعريف وااـ  ومحدد لم ـطل  الر    التمـ

 سل التوريد. الحديث، إذ ا تفس أغلم التمريعاس بذ ر  ورا أو معايير تحقق     سيا  النماط التجارلا لسل

 1948و ما تناولس المؤســســاس الدولية بما  يها الإعلن العالم  لحقو  الانســان لعام      
، إمــاراس وااــحة   ــبيهة بالر ل والاتفاةية الت ميلية لإبطال الر ل وتجارة الرةيق والأعراف والممارســاس الم

.  قد جاء   ل الإعلن العال م ل لحقو  الإنسـان     و ـريحة لبيان مفهوم الر ل أو الممارسـاسِّ المـبيهة بالرِّ ل
 . )20(ستعباد الأمةا استرةا  أو االمادة الرابعة من  حظر 

 
Sec (1), Modern Slavery Act 2018(NSW),No.30, Preliminary, p3. 

تشرين الثاني لسنة    15( ينظر إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المبرمة في نيويورك في  2) 
2005 . 

يطلب هذا القانون من بعض الكيانات الإبلاغ عن مخاطر الرِقّ الحديثِ في عملياتها وسلاسل التوريد والإجراءات     (3) 
   بها لمعالجة تلك المخاطر، وللأغراض ذات الصلة. ينظر:   الخاصة

Sec (4) , “Modern Slavery Act” ,Cth, 2018 No,153.    

نص قانون الرقّ الحديث البريطانيّ على أحكام تتعلق بالرقّ والاستعباد والعمل القسري أو الاجباري والاتجار بالبشر،     ( 1) 
     :ينظر  ، ؛ وغيرها ا بما في ذلك توفير الحماية للضحاي

    Sec (1), Modern Slavery Act, No 30,2015.                               
( من الإعلان العالميّ لحقوق الأنسانِ والتي نصت على" لا يجوز إسترقاق أحد أو استعباده".  4( ينظر نص المادة ) 2) 

فقد جاء هذا الإعلان على شكل وثيقة أشبه بخارطة طريق عالميَة للحرية والمساواة ليحميّ حقوق كل شخص وفي  
البلدان على الحريات والحقوق التيّ تستحق الحماية العالميّة  كل مكان، وكانت هيّ تلك المرة الأولى التيّ تتفق فيها  

كي يعيش كل شخص متمتعاً بالحريّةِ والمساواة والكرامة. وقد أعُتمدَ هذا الإعلان من قبل هيأة الأمم المتحدة التي  
رب العالميّة  رداً على الأفعال الهمجيّة التيّ آذت ضمير الإنسانية أثناء الح  1948أنشأت في كانون الأول عام  

بتشكيل لجنة صياغة مؤلفة من ممثلي    1946الثانيّة، وبدأ العمل بشأن الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان في عام 
عدد متنوع من البلدان، ومن بينها الولايات المتحدة ولبنان والصين، وتم توسع لجنة الصياغة الحقاً لتشمل أستراليا  

 مادة تتضمن الحقوق والحريات. 30لمملكة المتحدة. ويحدد هذا الإعلان وشيلي وفرنسا والاتحاد السوفيتي وا
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الت ميليلـة لإبطـالِّ الرِّ ل وتجـارة الرةيق والأعراف والممـارســـــاس المــــبيهـة بـالرِّ ل  الاتفـاةيـة     يلمـا عَرَ ـسْ 
( بأنَّ ُ ر  .)21(حالة أو واع ألا مة  تمارم علي  السلطاس الناجمة عن حق المل ية،  لها أو بعاها)الرِّ ل

وبناءً على ذلك  إن  يتا  من سيا  البحث    المعنى التمريع  بان  لا يوجد هناك تعريف مانع جامع 
للر ل الحديث،  قد ا تفس التمـريعاس المذ ورة ببيان أنماط و ـور للر ل الحديث دون ايراد تعريف ل ، وهذا 

ي ون التنظيم التمـريع  من حيث  منهو تمـريع  محمود يرتبط بالمرونة التمـريعية الت  يق ـد من وراءها أن  
بناخ  الهي ل  و ياغة ن و   ةادر على استيعام المستجداس الت  تفرزها بيخة العمل وتتحقق  يها المعايير 

 المحددة تمريعياً لإدةالها    إطار النطا  العام لح م القانون.

 المَطللَاب الثلاانلايّ 

 عِللَاة الترَابلاط بين الرقّ الحديلاث وَسَسسلال التوَريلاد 

ــل التوريد العالمية ــلسـ ــفها الجانم الأبرز لتحقق الر ل   )22(تملل سـ ــة بو ـ مجالاً علمياً لهذا الدراسـ
الحديث، ولذلك نجد من الارورلا إياا  المراد بسلسل التوريد ب ورة عامة بهدف ا تمال الف رة وتحديد 

 

الأولى من3)  المادة  ينظر نص  بالرِقّ  الاتفاقية    (  الشبيهة  والممارسات  والأعراف  الرقيق  وتجارة  الرِقّ  لإبطالِ  التكميليّة 
لضمان القضاء   1957عام نيسان ل  30والتي وقعت في جنيف ودخلت حيز التنفيذ في ، 1957الصادرة في عام 

نتاجاً لجهود الدول  الاتفاقية    الكامل على الرِقّ بجميع صوره وعلى الإتجار بالرقيق في البر والبحر وحيث كانت هذه
لما كانت تري أن الحرية حق لكل كائن بشري، يكتسبه لدي مولده ولما كانت تدرك أن  الاتفاقية  الأطراف في هذه 

شعوب الأمم المتحدة قد جددت، في الميثاق، تأكيد إيمانها بكرامة الشخص البشري وقدره، ونظرا إلي أن الإعلان  
لا أعلي مشتركا ينبغي أن  العالمي لحقوق الإنسان، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا بوصفه مث

تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، ينص علي أنه لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق  
ولما كانت تدرك أن مزيدا من التقدم قد تحقق علي طريق إبطال الرق وتجارة الرقيق منذ الوقت  .بجميع صورهما

، والرامية إلي    1926أيلول / سبتمبر    25الخاصة بالرق" ، الموقعة في جنيف يوم  الاتفاقية    الذي عقدت فيه " 
وما واصلت منظمة العمل الدولية القيام به علي أثرها    1930هذه الغاية، وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية السخرة لعام  

ولما كانت علي بينة، مع ذلك، من أن إزالة الرق وتجارة الرقيق    من إجراءات تتصل بالسخرة أو العمل القسري، 
وقد قررت تبعا لذلك أنه قد أصبح من   والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لم تتحقق بعد في جميع أنحاء العالم،

، التي يتواصل سريان مفعولها، اتفاقية تكميلية تهدف إلى تكثيف   1926الواجب الآن أن تضاف إلي اتفاقية عام  
 الجهود، وطنية ودولية علي السواء، بغية إبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق 

هو المصطلح الشائع لشبكة العلاقات التجارية التي تختص  ( Supply Chains) سلاسل التوريد    على الرغم من أن  ( 1) 
أخرى مجاورة أو مشابهة تبعاً للزاوية التي ينظر  تسميات    بدراستها هذه الرسالة، إلا أن في الفقه من يطلق عليها

 Global Value) ومن أهمها: سلاسل القيمة العالمية   من خلالها أو للمفهوم المعتمد في بيئته الأكاديمية والمهنية، 

Chains - GVCs)    والتي تشمل جميع الأنشطة التي تضيف قيمة للمنتج أو الخدمة أثناء عملية الإنتاج، بدءًا
من التصميم والتطوير، وصولًا إلى التسويق والتوزيع وخدمة ما بعد البيع. كما في صناعة الهواتف الذكية، فقد يتم  

يكون  ة وتايوان، والتجميع في الصين، و تصميم الهاتف في الولايات المتحدة، وتصنيع المكونات في كوريا الجنوبي
 Global Production Networks)شبكات الإنتاج العالمية  ايضاً تسمية:  يطلق عليها  كما و   التسويق عالميًا.

– GPN  )  والتي هي أنظمة معقدة تتكون من الشركات والموردين والمصانع المنتشرة عبر دول متعددة، والتي تعمل



 الباحثة: مريم وناس الحسناوي  .م. د. عمار حبيب جهلول   أ
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ل التوريد وعلى و ق المحدداس العلمية لهذا البحث.   المدى المواـوع  لمفهوم الر ل الحديث    نطا  سـلسـ
ــ    ـــــ رالمر اس العالميَة الممتدة النماط والمعقدة العلةاس والت ل  المراد بسلسل التوريد    هذا السيا  هـــ

ــب اس متعددة من  رو  وذولا امتيازاس وموردين ومقاولين ومتعاةدين من الباطن، والذين ي ونون  ــمُ مـ تاَـ
سـلسـل التوريد عادة   قتتحق، و)23(أو الحديلةر  أ لر عراـة لمواجهة تحدياس تتعلق بأمـ ال الرِّ ل المعا ـرة

بموجم بناء هي ل  وااـ  عبر ما يسـمى بالمـر اس متعددة الجنسـية والت  تمارم نمـاطها    أما ن مةتلفة  
لا أن الةالم    ســلســل التوريد تحققها عبر إالمــر ة الام ارتباطاً مبامــراً، ب من العالم عبر  رو  مرتبطة  

علةـاس غير منتظمـة من النـاحيـة القـانونيـة وعبر أجزاء متنـالرة    منـاطق وةطـاعـاس مةتلفـة بحيـث يجمعهـا 
ــام أ لر عراــة لتحقق    بط الاةت ــادلا أ لر من ةاــوعها لرابط ةانون  واحداالر ،  ت ون على هذا الأس

 . ممارساس الر  الحديث لاعف  اعلية النظم الإدارية والقانونية المةت ة بح م النماط 

مع ملحظـة أن  حتى بالنســــبـة للنو  الأول )المــــر اس متعـددة الجنســــيـة(،  إنهـا غالبـاً ما تت ون من 
سـلسـلة  مسـتويين من العلةاس القانونية يتملل المسـتوى الأول بالعلةاس الوااـحة الت  تربط الأجزاء الرخيسـة ل

تحقق  أةل عراـة لوالت  تةاـع لنظام ادارلا وةانون  وااـ  وةادر على اـبط نمـاطها  ت ون بذلك التوريد 
ية ت ـنيفها اـمن المسـتوياس الت  المسـتوياس الأدنى معراـة لاحتمالإلا أن ،  ثلر ل الحدي المةتلفة لمـ ال  الأ

 تموبها ممارساس الر ل الحديث. 

أما النو  اللان  لســـلســـل التوريد،  إن ارتباط  بالنمـــاط الاةت ـــادلا العمل  غالباً ما ي ون أ لر من 
والاةت اد غير ةام  المواد  ارتباط  بالجوانم الهي لية والقانونية العامة للمـر ة،  هو مستوى من التعامل مع ال

ورش عمل منزليلة أو  ــةيرة تنُتوَ   ل ظروف يطبعها تألير الدَّيلن أو العمل القســرلال أو أســوء   الرســم  من
 .  )24(الأطفالأم ال عمل 

 

لا تملك مصانعها    Nikeمعًا لإنتاج وتوزيع السلع والخدمات على نطاق عالمي بين مختلف الشركات، ومثالها شركة  
للتكلفة   الخاصة، لكنها تدير شبكة إنتاج عالمية حيث يتم تصنيع الأحذية في مصانع متعددة حول العالم، وفقًا 

ذه المفاهيم متداخلة ولكن لكل منها  هوالقدرات المحلية، ثم تُوزع إلى الأسواق العالمية. وبالمحصلة النهائية فان  
 ينظر:   منظور مختلف في تحليل العمليات التجارية والصناعية على المستوى العالمي.

Justine Nolan and Gregory Bott,  "Global supply chains and human rights: spotlight on 

forced Labour and modern slavery practices" ,(2018) 24(1),Australian Journal of 

Human Rights ,p.44-69. 

قد أشار   2024لسنة    1760/2024كما لابد من الإشارة الى ان توجيه الاتحاد الأوربي بشأن الاستدامة المؤسسية رقم  
نشطة شركاء الأعمال للشركة  أ  ( والتي تعني"Chain of activitiesالى تسمية سلاسل التوريد بـ )سلسلة الأنشطة  

  ، بما في ذلك تصميم واستخراج وتوريد وتصنيع ونقل   المتعلقة بإنتاج السلع أو تقديم الخدمات من قبل تلك الشركة 
أنشطة شركاء الأعمال  ؛ و   أو أجزاء المنتجات وتطوير المنتج أو الخدمة  توتخزين وتوريد المواد الخام أو المنتجا 

، حيث يقوم شركاء الأعمال بهذه الأنشطة    تلك الشركة  ات تج نالتابعين للشركة فيما يتعلق بتوزيع ونقل وتخزين م
ج يخضع لضوابط التصدير بموجب اللائحة  ت، باستثناء توزيع ونقل وتخزين من عنها  عن    يابةلصالح الشركة أو ن
، بمجرد    التصدير المتعلقة بالأسلحة أو الذخائر أو المواد الحربية  لضوابط  أو     2021/821( )الاتحاد الأوروبي 

 . ينظر:الموافقة على تصدير المنتج 
Article (3),  (g) EU Directive 2024/1760 on corporate sustainability due diligence and 

amending Directive (EU) 2019/1937 and Regulation (EU) 2023/2859. 

تقرير المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصر بما في ذلك أسبابها وعواقبها، المصدر السابق،  أورميلا بهولا،    ( 1) 
 .7/ 30ص

 .  7/ 30، ص السابق ، المصدر  أورميلا بهولا  ( 1) 



 )دراسة قانونية تأصيلية(   مَلاظاهلار اللارقّ الحَلاديلاثِ فلايّ نطِلالااقِ سَلاسسلالِ التلاوَريلاد

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
137 

ية 
ع
ما
جت
لا
وا
ة 
ني
سا
لإن
 ا
وم
عل
 لل
ر
نا
 ن
لة
ج
م

 

 ســلســل التوريد على هذا الأســام لا تةاــع    بناخها القانون  لبناء هي ل  وااــ  ومحدد، وبالتال  
 ـان إح ـام الرةـابـة عليهـا أو تنظيم مســــؤوليـاتهـا    مواجهـاس الر  الحـديـث يعـد من أ لر الأحوال  ــــعوبة  

مســـتوى الدول  والوطن   وأعظمها تعقيداً، ولذلك ا تســـبس أهمية  بيرة    أروةة الهيخاس المةت ـــة على ال
. وعلى أية حال  إن  وبحســمِّ مراجعة التمــريعاس المةت ــة بتنظيم مســؤولية ســلســل )25(على حد ســواء

ــيف القانون ل  ــتةدم التو ـ ــاس الر  الحديث،  إن  يم ن القول بأن القوانين المذ ورة تسـ التوريد عن ممارسـ
ــ   ـــ ـــ ـــ ـــ ل التوريد ـ على أساسين يتعلق أولهما بالترابط الهي ل  الواا  لأجزاء  (  Supply Chains)سَلسِّ

اط إةت ـادلا مترابط،  لة، بينما يتعلق الو ـف الأةر بالقيام العددلا للعمال والموظفين المناـمين لنمـ لسـ السـ
 وعلى هذا الأسام  سندرم  ل من هذين الأساسين حسبما يأت : 

العديد من القوانين الةا ـة بمواجهة الر ل الحديث اعتمدس   التحديد العَدَديّ لوصلافِ سلَاسسلالِ التوَريد:-1
   تحـديـد نطـا  تطبيق القـانون على أســـــام ومعيـار عـدد الموظفين    المــــر ـاس التجـاريـة والممتـدة عبر 
لة داةلة    النطا  المواـوع  لتطبيق القانون إذا  ان  يها  لسـ ل التوريد الةا ـة بها، إذ عدلس أن السـ سـلسـ

لموظفين. وهذا يعن  ان التر يز    الأســـام العددلا لتطبيق القانون ســـي ون بالاعتماد على عدد محدد من ا
ــام الروابط العقدية أو   ــرورة على أســ ــر ة بوج  عام وليم بالاــ ــرية الت  توظفها المــ حجم ال تلة البمــ

ــرة بين أج ــرة أو غير المبامـ ــادية المبامـ ــلة.  المهم هو وجود عدد معين من الموظفين  الاةت ـ ــلسـ زاء السـ
الممـتةلين    تلك المـر اس، لأن غاية القانون الاسـاسـية واةت ـا ـ  المواـوع  ين ـم بالمرتبة الأولى  
على تو ير الحماية للعاملين لدى تلك المــر اس. ولذلك نجد أن الممــر  الفرنســ  ةد اعتمد    نطا  تطبيق 

م على معيار عدد العمال،  حدد تبعاً لذلك نطا  تطبيق ةانون واجم اليقظة للمـر اس  القانون بالدرجة الأسـا
 )French )26الفرنســــ   على المــــر ـاس ال برى 2017لعـام  (399) الام والمــــر ـاس المتعـاةـدة رةم

Corporate Duty Of Vigilance Law ،  ــنتين الماليتين المتتاليتين الت  توظف )و مع    نهاية الســ
ا  المبامـرة وغير المبامـرة    روعها ، أو  موظف 5000ما لا يقل عن والت  يقع مقر ادارتها الرخيم     رنسـ

ــرة  توظف مع  روعها ــرة وغير المبامـ ــا أو ةارجها  المبامـ ما لا يقل عن   الت  يقع مقرها الرخيم     رنسـ
 .  )27(موظف 10000

 

 (2 ) Verité, “Compliance is Not Enough: best practices in responding to the California 

Transparency in Supply Chains Act” (2011) ,p1,8. and the Alliance to End Slavery and 

Trafficking, “Beyond SB 657: How Businesses Can Meet and Exceed California’s 

Requirement to Prevent Forced Labour in Supply Chains” (2013), p 1,7. Available at:  

-exceed-and-meet-can-business-how-657-sb-https://respect.international/beyond

. He was visited at 3:15  chains/-supply-in-labor-forced-prevent-to-requirements-californias

p.m. on Monday, 17/2/2025.  
في    (1) القانون  هذا  إصدار  رقم  2017آذار    27تم  بالقانون  أيضًا  ويُعرف  بالإنكليزية  -،  399-2017،  ويقابله 

“Corporate Duty of Vigilance Lawوالذي جاء بالأساس دمج مع أحكام هذا القانون في .”Code de 
commerce”  “  ثم خضع لتعديلات وإعادة صياغة،  1807)قانون التجارة الفرنسي( وإصداره لأول مرة في عام ،

 L.225-102-3بعد المادة 

(13 du code de commerce, il est inséré un article L. -102-) Article (1), Après l’article L. 225

225-102-4 ainsi rédigé: « Art. L. 225-102-4. – I. –  

 :الفرنسية باللغة النص 
Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille 

salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé 

https://respect.international/beyond-sb-657-how-business-can-meet-and-exceed-californias-requirements-to-prevent-forced-labor-in-supply-chains/
https://respect.international/beyond-sb-657-how-business-can-meet-and-exceed-californias-requirements-to-prevent-forced-labor-in-supply-chains/
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( من ةانون التجارة الفرنسـ   L233-16 IIوعلي   إن  يم ن تحديد نطا  تطبيق المادة )  
بالسـريان على أنمـطة المـر ة وعلةاتها التجارية والت  تسـيطر عليها ب ـورة مبامـرة او غير مبامـرة  ما 

. وبهذا يتاـ  ان ةانون واجم اليقظة الفرنسـ  اعتمد ب ـورة أسـاسـية على معيار )28(هو محدد    أح امها
عدد الموظفين الممــتةلين    المــر اس الت  تربط مع  روعها ب ــورة مبامــرة او غير مبامــرة مع التمييز 

 بينما إذا  انس المقار الرخيسية للمر اس المذ ورة داةل أو ةاره  رنسا.

وعلى نفم الةرار نجد ان القانون الألمان  بمـأن التزام المـر اس بالعناية الواجبة    سـلسـل التوريد 
2021  Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains  ةد اعتمد

.  قد ن ل     معيار عدد الموظفين اياـاً    أول  ـدورا عند تطبيق نطا  القانون ولو ـف سـلسـل التوريد
المادة الأولى من  على أنر يســرلا هذا القانون على المــر اس بةض النظر عن مــ لها القانون  والت  ي ون 

انيـا و انون     ألمـ لـديهـا الت  ي ون  إدارتهـا المر زيـة او م ـان عملهـا الرخيم او مقرهـا الإدارلا او مقرهـا القـ
 .)29(موظف    ألمانيا، على ان يممل ذلك الموظفين    الةاره ...ر  3000عادة ما لا يقل عن 

ومما تجدر الإمارة إلي  أن القانون الالمان  المذ ور ةد اعتمد معيار عدد الموظفين لتطبيق القانون  
موظف، إلا أنـ  وســــع نطـا  التطبيق لاحقـاً حين نزل بـالمعيـار العـددلا اللزم لتطبيق   3000بمـا لا يقـل عن 

نتين  1000القانون  جعل  مـاملً لجميع المـر اس الت  توظف   ماليتين واعتباراً من الأول    موظف    أةر سـ
ــعت  لنطا  تطبيق   )30(2024من  انون الأولسيناير عام  ــر  الألمان  بتوس ــن من ةبل المم . وهذا توج  حس

 القانون وزيادة مساحة الرةابة على النماط الاةت ادلا للمر اس اماناً لةلوها من ممارساس الر  الحديث.

ومن جانم آةر تبنلس ولاية  اليفورنيا نهجاً مُمـابهَاً لو ـف سـلسـل التوريد ول ن ليم من ناحية   
ــنوية. وذلك من  عدد الموظفين    مــــر اس التوريد، وانما اعتمدس على معايير حجم الإيراداس المالية الســ

لولاية       ســلســل التوريدة  ةلل إ ــدار ةانون الر ل الحديث    الممل ة المتحدة والذلا يطُلق علي  المــفا ي 
، الذلا يفرض التزاماس  California Transparency in Supply Chains Act  2010 الفورنيا 

 التجزخةيقتاـ  من جميع تجار   على المـر اس العاملة     اليفورنيا والت  تحقق إيراداس سـنوية معينة.  هو

 
sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales 

directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, 

établit et met en oeuvre de manière effective un plan de vigilance. «Les filiales ou 

sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont réputées 

satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les 

contrôle, au sens de l’article L. 233-3, établit et met en oeuvre un plan de vigilance 

relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.  

(2, European  “Frequently Asked Questions”) French Corporate Duty Of Vigilance Law, 

Coalition for Corporate Justice,P3. 
(1

 2021” Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains “ Article (1),) 
Division 1, General provisions, Section 1,Scope of application, 

 النص باللغة الإنكليزية:

1- “This Act applies to enterprises regardless of their legal form that:1. have their central 

administration, their principal place of business, their administrative headquarters or 

their statutory seat in Germany and 2. that normally have at least 3,000 employees in 

Germany, employees posted abroad are included…” 

(2 2021” “Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains ) Article (1), 

Division 1, General provisions, Section 1,Scope of application, 

 النص باللغة الإنكليزية:  
2-“ From 1 January 2024 the thresholds stipulated in sentence 1 no. 2 and sentence 2 no. 2 

amount to 1,000 employees, respectively”. 
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مليون دولار أمري  ، والذين (  100)والم ـنلعين الذين تتجاوز عاخداتهم السـنويلة من جميع أنحاء العالم   )31(
لديهم اعمال تجاريلة     اليفورنيا، ســواء  انس مقر مــر اتهم  يها أم لا، ال مــف عما يبذلون  من جهود     

 . )32(للبيعالمعرواة ولديهم المتعلقة بالسلع الملموسة  ةسبيل القااء على الر ل    سلسل التوريد المبامر

 3202من الجدير بالذ ر أن ةانون م ا حة العمل القســرلا وعمل الأطفال    ســلســل التوريد ال ندلا  
Fighting Against Forced Labour and Child Labour in Supply Chains Act   لم

ي تف بألا من المعايير الســابقة، بل اعتمد معايير متعددة لو ــف ســلســل التوريد،  اــلً عن امــتراط  أن 
ت ون المـر ة مُدرجة    سـو  الأورا  المالية ال ندلا وأن تقوم بأعمال تجارية     ندا أو لديها أ ـول     

المواــوع  لتطبيق القانون، يتملل  ندا. وةد امــترط تحقق واحداً لللة معايير لمــمول المــر اس بالنطا   
 . )33(مليون دولار على الأةل 20أولها بأن ي ون للمر ة أ ول بقيمة 

ــر ة إيراداس مالية بقيمة   ً  40أما المعيار اللان   يتملل بأن تحقق المــ ــنويا  يما   .  )34(مليون دولار ســ
اســتند القانون نفســ  الى معيار لالث حددا    إطار عدد الموظفين    المــر ة والذلا عادة ما ي ون متوســط  

ً  250عدد الموظفين لديها مالا يقل عن   . )35(موظفا

 

التجزئة هنا " يعني كيانًا تجاريًا يعتبر تجارة ال تجزئة رمزًا لنشاطه التجاري الرئيسي، كما هو او تاجر ( المراد من بائع  1) 
 ينظر:   في الإقرار الضريبي للكيان المقدم".  مذكور

The California Transparency in Supply Chains Act,2010 NO.657 Chapter 556, SEC. 3. 

Section 1714.43 is added to the Civil Code, to read: 1714.43. (D). 

 النص باللغة الإنكليزية:
“Retail seller” means a business entity with retail trade as its principal business activity code, 

as reported on the entity’s tax return filed under Part 10.2 (commencing with Section 

18401) of Division 2 of the Revenue and Taxation Code.     

(2) Article(3), “The California Transparency in Supply Chains Act” ,2010 NO.657 Chapter 

556. SEC. 3. Section 1714.43 is added to the Civil Code, to read: 1714.43. (a) (1). 

 النص باللغة الإنكليزية: 
Every retail seller and manufacturer doing business in this state and having annual worldwide 

gross receipts that exceed one hundred million dollars ($100,000,000) shall disclose, as 

set forth in subdivision (c), its efforts to eradicate slavery and human trafficking from 

its direct supply chain for tangible goods offered for sale. 

(1) Interpretation ,Definitions, “Fighting Against Forced Labour and Child Labour in Supply 

Chains Act 2023”, 2- (a) is listed on a stock exchange in Canada; (b) has a place of 

business in Canada, does business in Canada or has assets in Canada and that, based on 

its consolidated  financial statements, meets at least two of the following conditions for 

at least one of its two most recent financial years: (i) it has at least 20$ million in assets, 

…”. 

(2) Interpretation ,Definitions, “Fighting Against Forced Labour and Child Labour in Supply 

Chains Act 2023”, 2-  (ii) it has generated at least 40$ million in revenue,…”.  

(3) Interpretation ,Definitions, “Fighting Against Forced Labour and Child Labour in Supply 

Chains Act 2023”, 2- (iii) it employs an average of at least 250 employees;…”. 
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اليتين،    ايير    اةر ســــنتين مـ ذا المعـ د من هـ دم يجـم ان يتحقق واحـ ا تقـ اءً على مـ وبنـ
 موةف القانون ال ندلا إذا، وإن اعتمد معيار عدد الموظفين    تحديدا للمراد بسلسلة التوريد، إلا أن  مع ذلك 

 عايير إاا ية أةرى. مةتلف عما علي  الحال     ل من القانون الألمان  وةانون  الفورنيا لما تامن  من م

وبناء على ما تقدم يم ن ملحظة أن التمــريعاس المذ ورة ةد عدلس أن النمــاط يمارم بطريقة ســلســلة  
ذلا حـددتـ       در الـ ا القـ انون المعن  إذا بلو عـدد الموظفين  يهـ اً لتطبيق القـ ال  ت ون مواــــوعـ التـ توريـد وبـ

جمو  العاملين    سـلسـل  ن ـو ـها، لأن غاية القانون تن ـم بالدرجة الأسـام على حماية ال تلة البمـرية ل
 التوريد من ممارساس الر  الحديث، وهو توج  تمريع  مقبول ومن مأن  أن يحقق الأهداف المق ودة . 

ل التوَريد:-2 سسلالاِ وَنقَ ــد ب ِّ تحديد و ــف ســلســل التوريد على أســام    التحَديد الهَيكليّ لوصلالاف سلالاَ
ــرة أو غير  ــلة،  بعض القوانين إعتبرتها روابط عقدية )عقود مُبامــ ــلســ الروابط الت  تربط أجزاء تلك الســ
مُبامــرة(، وبعاــهم ارةر إعتبرتها روابط عَمليلة لا تةاــع بالاــرورة لروابط ةانونية واحدة بل يم ن أن 

 Relationراســــةـة ) موجـم نمـــــاط اةت ـــــادلا عمل  و ق علةـة تجـاريـةتتحقق بـالـدرجـة الأســـــام ب 
tablieéCommerciale ))36(  . 

ل التوريد بهذا المـ ل هو ما جاءس ب  التمـريعاس الوطنية    ولعل أبرز ما يحدد الو ـف القانون  لسـلسـ
والدولية على حد ســواء، ومن أبرزها ما جاء    توجي  الاتحاد الأورب  للمجلم والبرلمان الأوروب  بمــأن 

، الذلا أ د على إلزام المــر اس بأن 2024لســنة    1760س2024العناية الواجبة بالاســتدامة المؤســســية رةم  
ــة، وعملياس   ــل بعملياتها الةا ــ ــع وتنفيذ تدابير العناية الواجبة  يما يت ــ ــبة لواــ تتةذ الةطواس المناســ
المــر اس التابعة لها و ذلك عملياس مــر اخها التجاريين المُبامــرين وغير المُبامــرين    جميع ســلســل  

طتهم انية والحرية   )37(  التجارية انمـ ام يتبين ان الاتحاد الأوروب  احترام ةيم ال رامة الإنسـ . وعلى هذا الأسـ
ــتدامة    البلدان،  ــادية والاجتماعية والبيخية المس ــيادة القانون من ةلل تعزيز التنمية الاةت  والمســاواة وس

 ـل بأهداف الاسـتدامة  وباعتبار أن سـلوك المـر اس     ا ة ةطاعاس الاةت ـاد يمـ ل مفتا  النجا   يما يت 
الت  يتبناها الاتحاد، لأن من م ـلحة المـر اس حماية حقو  العاملين  يها ةا ـة    ظل القلق المتزايد لدى  

 .  )38(المستلمرين والمستهل ين

 

نسي على انها تشمل جميع أنواع العلاقات  ر ( المراد من علاقة العمل الراسخة حسب ما ورد مفهومها في قانون التجارة الف1) 
مع أو بدون عقد، مع حجم معين من الأعمال،    ، بين المهنيين، والتي تعرف بأنها علاقات مستقرة ومنتظمة القائمة 

 :. ينظر نص المادة الأولى من قانون التجارة الفرنسي توقعًا معقولًا بأن هذه العلاقة سوف تستمر  مما يخلق 
Article(1)'After Article L. 225-102-3 of the Trade and Industry Code, an . shall be inserted 

reading as follows:« Le plan comprend les mesures de vigilance raisonnable permettant 

d'identifier les risques et de prévenir les atteintes graves aux droits de l'homme et aux 

libertés fondamentales, les atteintes corporelles ou environnementales graves ou les 

risques pour la santé résultant directement ou indirectement des activités de la société 

et des entreprises qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, ainsi que des 

activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation 

commerciale établie, lorsque ces activités découlent de cette relation..." 

(2) Article (19) EU Directive 2024/1760 on corporate sustainability due diligence and 

amending Directive (EU) 2019/1937 and Regulation (EU) 2023/2859. Which states 

that: "Companies should take appropriate steps to set up and carry out due diligence 

measures, with respect to their own operations, those of their subsidiaries, as well as 

those of their direct and indirect business partners throughout their chains of activities 

in accordance with this Directive…". 

(1) Article (4) EU Directive 2024/1760 on corporate sustainability due diligence and 

amending Directive (EU) 2019/1937 and Regulation (EU) 2023/2859. 
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المحتملة )ولاسيما تلك الت  تة  عمالة الأطفال او الت    السلبية  التأليراس من  الماملة  الوةاية  ولامان
تة  أوةاس وظروف العمل الت  تفراـها المـر اس على العاملين لديها( والت  تنمـأ غالباً    البلدان النامية 

يمنع  المـــاملة بما  والاســـتراتيجياس  العمل  ةطط للمـــر اس ت ييف ينبة  ذاس مســـتوياس الفقر المرتفعة، لذا
  الواجبـة  العنـايـة  الســــلبيـة المحتملـة لنمـــــاطهـا التجـارلا وبـالتـال  منعهـا من ةلل إجراءاس وةطط  التـأليراس

  . )39(و فؤة و قاً لقانون الاتحاد  عالة والتعاون مع المر اس الأةرى بطريقة

 ما لا يةُفى ان التمريعاس الفرنسية وبالأة  القوانين المعنية بالتجارة الفرنسية ةد التفتس الى التحديد 
الهي ل  لسـلسـل التوريد بو ـفها  ياناً مترابطاً وليم مجرد تعاملس تجارية على مسـتوى المـر اس.  قبل  

ــر اس المتعاةدة رةم ــر اس الام والمـ ــدور ةانون واجم اليقظة للمـ ،  ان ينُظر إلى 2017( لعام 399)  ـ
سـلسـل التوريد على أنها مجرد علةاس تعاةدية منف ـلة بين المـر اس، حيث تتحمل  ل مـر ة المسـؤولية  
 قط عن ا عالها المُبامـــرة. ل ن    الحقيقة أن ةانون واجم اليقظة الفرنســـ  ةد غير هذا المفهوم مُعتر اً بأن 

ن المـر اس الرخيسـة او  ما تسـمى بالمـر اس الأم والمـر اس ال برى سـلسـل التوريد هي ل معقد ومترابط، لأ
ا يجعلها عراــة للمســؤولية الناجمة   لها تألير مُبامــر وغير مُبامــر على الموردين والمقاولين من الباطن ممل

من ةانون واجم اليقظة الت  ) عن الانتها اس الت  تمارسـها أياً من هذا الأجزاء. وبهذا نسـتدل بالمادة )الأولى
تمــةل    نهاية ســنتين ماليتين متتاليتين ما لا يقل عن ةمســة آلاف    يجم على  ل مــر ة  تن  على أن  ر

وغير المُبامـرة الت  يقع مقرها الرخيم     رنسـا او    الةاره،  بامـرة  موظف داةل المـر ة و روعها المُ 
ــرة عن  يقل  لا ما لديها  أو ــرةالمُبا   روعها  و   ةدمتها      موظف  آلاف  عمـ ــرة،   غير  أو  مـ الت  يقع المُبامـ

 .   )40(...ر مقرها الرخيم     رنسا أو    الةاره، أن تاع ةطة يقظة وتنفذها بم ل  عال

ولعل من الوااـــ     ن ل هذا المادة أن القانون ةد اعتمد الروابط العقدية الت  تربط أجزاء النمـــاط 
لسـلة التوريد. ومما  التجارلا، سـواء  انس روابط عقود مبامـرة أو غير مبامـرة لتحديد ما يدةل    و ـف سـ

لةاس العمل وبالاعتماد على لا مـك  ي  أن القانون الفرنسـ  ةد ر ز    تنظيم هي لية سـلسـل التوريد على ع
روابط عملية لا تةاــع بالاــرورة لروابط ةانونية واحدة بل تجتمع على و ق نمــاط اةت ــادلا عمل  على 
ة تجـاريـة  اولين من البـاطن والموردين وغيرهم ممن تربط بينهم علةـ ال المقـ و ق علةـة عمـل راســــةـة أملـ

 .  )41(راسةة ب ورة منتظمة

 

(2) EU Directive 2024/1760 on corporate sustainability due diligence and amending Directive 

(EU) 2019/1937 and Regulation (EU) 2023/2859, Official Journal of the European 

Union, p12/58. 
(1) Article (1) : LOI relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 

donneuses d’ordre,no 2017-399 du 27 mars 2017,"« Art. L. 225-102-4. – I. – Toute 

société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille 

salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé 

sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales 

directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, 

établit et met en oeuvre de manière effective un plan de vigilance. «Les filiales ou 
sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont 
réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui 

les contrôle, au sens de l’article L. 233-3, établit et met en oeuvre un plan de vigilance 

relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle 

contrôle.".                              

(41) French Corporate Duty Of Vigilance Law, Op.Cit, P.4. 
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وعلي   إن ةانون واجم اليقظة الفرنسـ  يع م الانتقال بمسـؤولية سـلسـل التوريد عن ممارسـاس   
ــام الرابطة   ــتراتيجية ةاخمة على أســ ــؤولية هي لية واســ ــؤولية تعاةدية بحتة إلى مســ الر  الحديث من مســ

موةفاً يحا     الاةت ــادية، وهو بهذا الموةف ي ون أةرم للواةع العمل  لســلســل التوريد ،  اــلً عن  ون 
الاتجاهاس الدولية الحديلة ، ولاسيما موةف الاتحاد الأوروب  الذلا بيناا انفاً  يما ية  توجي  العناية الواجبة  
لسـلسـل التوريد حيث تبنس نهجاً مماللً للمسـؤولية    سـلسـل التوريد يقوم على أسـام وجود تعامل ممـترك 

 ي ليتين السابقتين. بين المر اس الإةت اديلة و بواحدة من اله

ــل    ــلسـ ــ  ةد أةذ بمعارين    تحديد هي ل سـ ــام يم ن القول إِّنَّ القانون الفرنسـ وعلى هذا الاسـ
رة لا امـ ال  يها  رة،  علةاس العمل المبامـ رة وغير مبامـ التوريد  ونها مترابطة بموجم علةاس عمل مبامـ

ء السـلسـلة لا ترتبط لأنها تةاـع لتنظيم عقدلا وااـ  ومبامـر، ل ن الإمـ الية لدينا تلار    حال  ون أجزا
مع بعاـها بعلةاس عمل مبامـرة وإنما تربطهم علةاس عمل غير مبامـرة وغالباً ما تتحقق  يها حالاس الر ل  
ل المــر اس المســؤولية على أســام علةاس العمل بالدرجة   الحديث بمــ ل ملحوظ. ويتاــ  ان القانون يحمل

ةانون  وااـ ، أو ةد ت ون علةة غير المبامـرة  الأسـام سـواء  انس علةة عقدية مبامـرة ناجمة عن هي ل
تعتمد على أســام   رة العمل الراســخ ب ــرف النظر عن وجود رابطة عقدية تحدد من ةللها المســؤولياس  
ــاد غير  ــمل المقاولين من الباطل والموردين وعلةاس الاةت ـ ــلة، وهذا ةد يمـ ــلسـ والواجباس بين أجزاء السـ

ــم  وغيرهم ــيا  ةد ةره عن القواعد العامة   .)42(الرسـ ــ     هذا السـ وعلى الرغم من أن القانون الفرنسـ
ــ  بالمعتاد أن تن  العقود على أدوار معينة لتحمل   ــر اس الت  تقتاــ ــؤولية على المــ اللابتة لترتيم المســ
ةف   المســــؤولية عن الممارســــاس الاــــارة الناجمة عن مةالفة القانون أو انتهاك بند عقدلا معين، الا أن مو

القاا  بترتيم المسؤولية على أسام وجود علةة راسةة يعد من اروراس الواةع الحال  لممارسة النماط  
المب اس الاةت ادية    سالتجارلا المتسع لبقا  مةتلفة من العالم الذلا ي عم بموجب  الوةوف التام على امتدادا

سلااالاً قد يثثار حول كيفية تحديد فيما إاا كانت العسقة التجارية راسلاخة  أو سـلسـل التوريد العالمية.  إلا أن 
(relation commerciale établie)   هلال هنلاام معيلاار زمني محلادد  ام ان هنلاام    ام غير راسلالالالالاخلاة

بطبيعـة الحـال هذا   معيلااراً لتكرار حدوث العسقة الاقتصلالالالالاادية  أم على أسلالالالالااس حجم التجلاار  بين الطرفين 
ــادية،  هو   ــ  وبالتال  هو متروك للوةاخع وطبيعة العلةة الاةت ــ المواــــو  ليم  ي  معيار ةانون  وااــ
ــم المعايير   ــةة حس ــلطة القاــاخية لتحديد ما يعد منها علةة تجارية راس مواــو  يدةل    إطار مهام الس

اـ  بحسـم تقديرنا من ةبيل التعامل الراسـخ، المطروحة او غير راسـةة.  ل يم ن عدل التعامل التجارلا العر
وبالأة  عندما ي ون التعامل جانبياً. لأن مفهوم الرسوخ ينبة  أن يرتق  بالعلةة التجارية من  ونها  عالية  

ت ـادية منف ـلة الى ان ت ون جزءاً من سـلسـلة التوريد  تفرض على أسـاسـها المسـؤولية القانونية بمـقيها اة
)المدنية او الجزاخية( من ةلل  رض )الةرامة او العقوبة( وبحسـم الوةاخع المعرواـة. وبالتال   إن التحديد 

 

الألماني    ( 1)  القانون  ان  نجد  السياق  ذات  التوريد  في  سلاسل  في  الرعاية  بواجب  الشركات  التزام   Act on)بشأن 

Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chainsلعام قد اعتمد معيار علاقات    2021( 
( من هذا  7و  6العمل غير المباشرة في ترتيب المسؤولية لوصف سلاسل التوريد. وهو ما نصت عليه المادتين ) 
 القانون حين وصف تصرفات الموردين المباشرين غير المباشرين. ينظر النصين باللغة الإنكليزية:

Article (6,7), “Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains” , (6) The own 

business area within the meaning of this Act covers every activity of the achieve the 

business objective. This includes any activity for the creation and exploitatio and 

services, regardless of whether it is carried out at a location in Germany or abroad 

enterprises, the parent company's own business area includes a group company if the 

par exercises a decisive influence on the group company. 

(7)   A direct supplier within the meaning of this Act is a partner to a contract for the sug or 

the provision of services whose supplies are necessary for the production of the product 

or for the provision and use of the relevant service 

 



 )دراسة قانونية تأصيلية(   مَلاظاهلار اللارقّ الحَلاديلاثِ فلايّ نطِلالااقِ سَلاسسلالِ التلاوَريلاد
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الهي ل  لو ف سلسل التوريد يحدد مجال ترتيم المسؤولية على المر ة والذلا اعتدس ب  القوانين الةا ة  
 بالر ل الحديث.

 المَطلالب الثلااللاث 

 رث الرِقّ الحَدِيث فِيّ نطِاقِ سَسسِلِ التوَريدِ صثوَ 

   الوةس    ومر ز التبادل التجارلا ةت ــــاد العالم ل  يزة الإها رَ وريد وأنمــــطتُ التَ   لُ لســــِّ ســــَ  عدت     
وعلى أسـام سـعة نمـاطها الاةت ـادلا وامتدادا  . )44(تدير ما يقرم من للل  التجارة العالمية إذ،  )43(الحااـر

على المسـتوى الجةرا   لدول ومناطق مةتلفة من العالم،  قد مـهدس ممارسـاتها الارا سـلبية  ان من أبرزها 
ــ رالر ل الحديثر. والذلا يتحقق    إطار سـلسـل التوريد على هيخة  ـور مةتلفة تتراو   ما يطلق علي  بــــ

اس العم ر والجنم وغيرها. وحيث ان العديد بوج ل عام بين ممارسـ ل القسـرلا وعمالة الأطفال والاتجار بالبمـ
ــتر ة بين الر ل بمعناها التقليدلا والر ل الحديث وةد تطرةس اليها  ــيع الممـ ــور تعد من الموااـ من هذا ال ـ

الر ل  التمـريعاس وتناولها الفق     دراسـت  لموااـيع الر  التقليدلا، لذا  إننا سـنقت ـر    دراسـتنا ل ـور  
ــاس التجارة والاةت ــاد      ــتحدث من تلك ال ــور والمرتبط بوج  ةا  بمعالم وممارس الحديث على المس

ــر   ــرةالوةس الحااـ ــ ال الر  المعا ـ ــرلا وأمـ على الرغم من الأةرى.    ملل عبودية الديون والعمل القسـ
، لا تزال المـر اس  ةت ـاديةلتنظيم عمل سـلسـل التوريد وتجم ارلار السـلبية لنمـاطاتها الاالجهود العالمية  

تفيدة    ذلك من  تسـتةدم سـلطتها لاسـتةلل العمال وأ ـحام الم ـلحة ارةرين بهدف ماـاعفة أرباحها مسـ
،  على )45( اــــعف النظم القـانونيـة للمنـاطق العـاملـة  يهـا أحيـانـاً ومن حـاجـة المجتمعـاس للعمـل من جـانـم آةر

ً مليون   20سـبيل الملال، تقدر منظمة العمل الدولية أن هناك أ لر من  العمل  لممارسـاس  وا اـحايا   ان   مـة ـا
هذا النو  وراء  من  أربا   مليار دولار    150وأن المــر اس تجن  أ لر من      مةتلف دول العالم  القســرلا

موجودة    معظم البلدان بةض النظر عن تطور الر  الحديث    ممـ لةمع ملحظة أن .  )46(الممارسـاس  من 
لتعزيز وطنية  العديد من البلدان إلى سـن تمـريعاس    وةد د ع هذا الواةع ،اةت ـادها أو اناـباط نظامها القانون 

 سلسل التوريد.إطار     ةالعمل العالمي  معاييرمساءلة المر اس ودعم تنفيذ 

  ليســس بالمهمة الســهلةعلى نحو الدةة  أمــ الِّ الر ل الحديث  ح ــر وتحديد  ن أ  ومن الجدير بالذ ر  
 ً ،  مـا يم ن أن يفرز الواةع   قـد تتةـذ العبوديـة الحـديلـة )الر ل الحـديـث( مجموعـة من ال ــــور المحـددة ةـانونـا

بوج  عام ، ول ن المفتا  لفهمها العمل   ــــوراً أةرى نتيجة تطوراس الأعمال أو توســــع نطاةها الجةرا  
.  قد ت ون العوامل السـياةية الت  عهموةداالموظفين والعمال  سـتةلل  إسـت مـاف الجوانم المتعددة لا  ي من   

ما ينتج  الإةت ادلا و الاستةلل    ، إلا أنتؤدلا الى إستسلمهم للر ل سياسية أو لقا ية أو عرةية أو إةت ادية  
إطار النمـاط الاةت ـادلا لسـلسـل التوريد مُمـتر ة للعمال المُسـتعبدين     من السـماس التعد سـيطرة ةسـرية  من 

 
 (1)World Economic Forum, "The Shifting Geography of Global Value Chains: Implications 

for Developing Countries and Trade Policy" (2012) 4. Available at: 

 https://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC_GlobalTradeSystem_Report_2012.pdf 

(2) World Trade Organization, “Technological Innovation, Supply Chain Trade, and 

Workers in a Globalised World” (2019) 1. Available at: 

 https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gvc_dev_report_2019_e.pdf 
(1“The Governance of Global Value Chains: )Thomas Clarke and Martijn Boersma, 

Unresolved Human Rights, Environmental and Ethical Dilemmas in the Apple Supply 

Chain” (2017) 143(1) Journal of Business Ethics 111, 131. 

 (2) Genevieve LeBaron and Andreas Ruhkort, "The Domestic Politics of Corporate 

Accountability Legislation: Struggles Over the 2015 UK Modern Slavery Act" (2017) 

17(3) Socio-Economic Review 1,35. 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC_GlobalTradeSystem_Report_2012.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gvc_dev_report_2019_e.pdf
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باب  الاةرى تةلل،  الا)47(أياً  انس أسـ بة للعديد من   هو  سـ ً  الفاعلينبالنسـ ياً د  يع إةت ـاديا اسـ ً مفهوماً أسـ  وهد ا
المـر اس لتحقيق الرب      بواسـطة  موارد المجتمع اسـتةلل   يتم  إذ،   اللروة ماـاعفة مهماً لتحقيق الأربا  و

 المــــر اس م ــــلحةالتوا ق بين واــــمان     ينا   الى حد بعيد تحقق التوازن العقدلا، وهذا    هذا الإطار
 جهة من العامة والم ــلحة الةا ــة الم ــلحة بين ومن وراخهم المجتمع ذات  أو   يها العاملين وم ــلحة

ــر ة وموظفيها  ، وبالتال  )48(أةرى ــتمرار حالة عدم التوازن    العلةة بين الم من المرج  أن  إن  ومع اس
سـتةلل هو سـمة من سـماس  لتحا ظ على تد ق لابس من الأربا ،  الا الاسـتةلل   بترسـيخ  لمـر استسـتمر ا

نمـاط  إةت ـادية ةال ـة نابعة من إحت ار    عملياسة ويعد تجسـيداً حقيقيا لعدم المسـاواة    السـيطرة والسـلط
ــتةلل   ــر اس ال بيرة معين ومن وراخ  عملية التوظيف وإسـ  قد عملس ، لذا )49(بوج  عامالعمال    تلك المـ

اـد المـر اس التجارية   الت  تمارسـها الاسـتةلل    ممارسـاسمنع  ل  التمـريعاس الةا ـة بالر  الحديث على  
نحو توازن يحفظ للجميع حقوةهم على و ق ما يقاــــ  ب  وتحويل وجهتهـا الحقيقة  موظفيهـا أو العـاملين  يهـا 

ومتـابعـة نمـــــاطهـا   رض الرةـابـة القـانونيـة على تلـك المــــر ـاس  المر ز القـانون  لجميع الأطراف من ةلل 
ــاط   ــة النمـ ــرف النظر عن الموةع الجةرا   لممارسـ ــلً عن،   من هذا المنطلق، و)50(التجارلا ب ـ ما   اـ
  الت نجد من الاــرورلا بيان اهم الامــ ال  تاــمنت  التمــريعاس المنظمة لمواــو  مواجهة الر  الحديث،  

( بالمـــرا ة مع Walk Free) تملل الر ل الحديث و ق منهجية طورتها منظمة العمل الدولية ومؤســـســـة
الت  أواحس أنر الر ل الحديثر يَتملل وأةرتها العديد من التمريعاس الوطنية    IOMالمنظمة الدولية للهجرة

، )52((serfdom، القنانة)  الزواه القسرلا  ،)51)بالبمر)الإتجار    :  مُحددة بما  يها  أم ال و ور بمجموعةل من

 

(1)  Omer Nazir, “Critical Insight into Modern Slavery: Case of Debt bonded Labour in 

Indian Brick Kilns” , PhD thesis submitted to, Massey University, New Zealand, 

(2021),p34. 

 36، ص 2020( مُحمَّد مصطفى زرباني، الشركات التجارية، المطبعة العالمية، الجزائر، 2) 
 . 224و223ص،  .1981دار التعارف للمطبوعات، بيروت،  ، 14ط( مُحمَّد باقر الصدر، إقتصادنا، 3) 
 .115( مُحمَّد مصطفى زرباني، المصدر السابق، ص4) 
، حيث عرف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاصِ    معقدة ومتعددة الأوجه مسألة الإتجار بالبشر"( يعتبر "1) 

(  2000وخاصة النساء والأطفال، المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام ) 
لهم بواسطة  الإتجار بالبشر في المادة الثالثة الفقرة)أ( بأنه" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواءهم أو استقبا

التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة  
أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص  

ى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي،  آخر لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال كحد أدن
أو نزع الأعضاء". ينظر:   الاستعباد  أو  بالرق  الشبيهة  الممارسات  أو  أو الاسترقاق  الخدمة قسراً  أو  السخرة  أو 
والتصديق   للتوقيع  وعرض  أعتمد  والأطفال  النساء  وخاصة  بالأشخاص  الاتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول 

تشرين    15الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في    25مام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  والانض
صادقت جمهورية العراق على البروتوكول    2003كانون الأول /    25دخل حيز النفاذ بتاريخ    2000الثاني /  

 .17/ 6/ 2007في  4041، نشر في الوقائع العراقية بالعدد 5/2/ 2007في  20بموجب القانون رقم 
  Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains Act Sec (2) ,(4), German(  ينظر:  2)

2021. 

حالة من الاستغلال أو السيطرة التي تُفرض على الأفراد، حيث يُعتبر الشخص    "القنانة" وفي سياق الرقّ الحديث، تعني  
مملوكاً أو خاضعاً لسيطرة شخص آخر أو كيان ما. ويُستخدم المصطلح للإشارة إلى الأشخاص الذين يُجبرون  

ذا فإنها تمثل  على العمل في ظروف قاسية، وغالباً ما يتم انتهاك حقوقهم الأساسية، مثل حقوق العمل والحرية. ل
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ــل القســرلا)53(Debt Bondage ))   عبودية الدين ــ ام ال  وغيرها من ،)55( ، العبودية التعاةدية)54(، العم
 سامأ علىو وبهذا يتةذ الر ل  وراً متعددة بمفهوم ِّ العام.  )56)...( الــر ل والممارسـاس المبيـهة بالر ل 

الر  الحديث الناجمة عن    ـورسـوف نقت ـر على   الدراسـة مواـو  ما يناسـم وبمقتاـى البحث سـيا 
الاوء    بحلنا لهذا الفر  على أ لر ال ور ارتباطاً . ولهذا سوف نسلط  النماط الاةت ادلا لسلسل التوريد

ل التوريد ذاس الةرض التجارلا الت  بالجانم الاةت ـادلا والت  تناسـم مفهوم الر ل الحديث      نطا  سـلسـ
رلال ونةتمها    العبُوديلة التعَاةديلة    إطار   يم ن إدراجها ب ـورةل أ لر دةة على عُبوديَة الدَيلن والعمََل القَسلـ

 ت : ار وحسم العالمية التوريد سلسل

   (Debt Bondageأوََلاً: عثبوديَّةث الدَّيلان )

بذمة  المترتبة الديون تولدا بما مرتبطةممارسـاس ذاس طر  إسـتةللية   الىعُبوديَّةُ الدَّيــــــن ر  تمـي   
تؤول ب  الى الةاــو  لســيطرة مــة  آةر وبطريقة يم ن أن يفقد معها الةيار  اــةوط  من  امــة  م

لذا  إن عبودية الدين ه  إمـــارة   .)57(والقدرة على اتةاذ القرار بمـــأن ما يناســـب  من ظروف وم ان العمل  
لحالة يفرض  يها على مـــة  معين القيام بعمل او ةدمة لفترة زمنية مســـتمرة نســـبيا ولظروف عمل غير 
مناسـبة اسـتجابة للاـةوط الناجمة عن حالة المديونية الت  تح ـلس بسـبم اةترااـ  المبامـر وغير المبامـر 

سؤولياس ةانونية    حال اةلل  أو تل ؤا    سداد ما بذمت  تجنبا لما يم ن أن يفرض علي  من إجراءاس أو م
ةدمات ِّ تقديم وبهذا  إن عُبوديلةِّ الدَيلن تعن ر ذلك الواـــع أو الحالة النامـــخة عن تعهد المدين ب  .)58(من ديون  

المــة ــية أو ةدماس مــة  تحس ســيطرت ِّ  اــمان لدينل معين إذا لم يتم تحديد مدة وطبيعة تلك الةدماس  
على التوال  حيث إن طبيعة تلك الديون أو الةدماس ليسـس مُحدودة  )بعيداً عن التر يز على ةيمة الةدماس(،  

 مللً،والمدين      الةالم(  المُقرضالداخن ) علياً داةل العلةة بين  بل يجم تفســـير اســـتةدام ةوة العمل هذا

 

شكلًا من أشكال الرق الحديث، حيث يُفقد الأفراد حريتهم ويُجبرون على قبول ظروف عمل غير إنسانية. وبالأخص  
الاستغلال الاقتصادي الذي يطال طبقة من الفلاحين في ظل الإقطاع والتي ظهرت في اوروبا خلال العصور  

فقد عرفت   الوسطى.   (    ١)  المادة    ولذلك  والأعراف  الاتفاقية    من / ب  الرقيق  وتجارة  الرِقّ  التكميليّة لإبطالِ 
، ويراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم، بالعرف أو القانون أو  القنانةالقنانة بأنها "   والممارسات الشبيهة بالرِقّ 

عن طريق الاتفاق، بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص، بعوض أو  
 ".  بلا عوض، ودون أن يملك حرية تغيير وضعه

(3) Sec (2/2-A) German Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains Act 2021. 

(4)Preamble of the Candain Fighting Against Forced Labour and Child Labour in Supply  

Chains Act 2023, 19Last amended on January 1, 2024.    

(5)Omer Nazir, Op. Cit,p34.  

(6) Kadriye Bakirci,"Corporate liability for modern slavery" (2022) 29 (2) ، Journal of 

Financial Crime, 576-588.   
(1) Kahan Onur Arslan , “Perspective Chapter: Legal Definition of Modern Slavery" 

In21st Century Slavery - The Various Forms of Human Enslavement in Today's World 

(eds), by Oluwatoyin Olatundun Ilesanmi and Usha Iyer-Raniga, (IntechOpen, 

2023),P2. 

(2) Sec (2) ,(2/A), German Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains Act 2021. 
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ــواء ــيا     يرد ان دون المديونية لحالة  عل  ناتو أو  ــراحة علي  متفق الواةع هذا  ان س  الاتفاةاس س
  .(59) ال ريحة بين الطر ين

ــتدانة بالاةتراض تملل واحدة من اهم معالم إدارة الحياة الةا ــــة     ــا ة الى ان حالة الاســ وبالإاــ
 ـإن أســــعـار الفـاخـدة للأ راد    الوةـس الحـااــــر، و   مجـالاس مةتلفـة تتســــبـم    الةـالـم بترا م الـديون،  

المتعراــين المرتفعة تجعل من المســتحيل ســداد الدين    العديد من حالاس عبودية الديون، لي ــب  عمل  
يمللن  المل يـةالمردود المـادلا للعمـل أو  . وبمـا أنلتلـك الديون)أو حتى حيـاتهم( اــــمـاناً لحـالة الاســــترةا   
ما الدين،  المدين بال اد يَ سـم ما ي ف  لسـداد الدين وعلي  غالباً      اسـترداد ةيمةمُقرض  للالاـمان الأسـاسـ   

ــبة  ــداد الدين، ياــطر المدين للعمل    ظروف عمل غير مناس  اــل عن احتمال انتقال الدين من بهدف س
 .)60(الأطفالالى الزوجة أو  الزوه

لُ الممارسـاس  الأولى،   وَتأَسـيسـاً عَلى ذلك  إِّنل عُبوديلة الدَيلن ةدَ تنَمـأ عَن علةَتين أسَـاسـيَتين   تمَـمِّ
منة حالاس تر ها بسـبم الإ راا أو إسـاءة إِّسـتةدام  لا يَسـتطَيع المـة  ر اـها أو الت   الاسـتةلل   المُتاَـَ

وهذا ما .  الإ راا هنا ينجم عن علةة مُبامــرة بين  ــاحم العمل وبين الاــحية لعبودية الدين.  )61(الســلطة
ناجمة عن الاـماناس الدين القد ت ون عبودية   ، أما العلةة اللانيةناجمة عن عقد العملالدين العبودية تسـمى ب 

 المعتمدة لنظام الإةراض    الدولة بوج  عام، وهو ما سنتناول     ادناا:

 عبودية الدين الناجمة عن عسقة العمل: .1

ديـد من     د العـ ا، حيـث تعمـ ة العمـل بين المــــر ـة وموظفيهـ ة المـديونيـة    إطـار علةـ ةـد تنجم علةـ
المـر اس لتو ير ةدماس اةراض للعاملين لديها باـماناس مةتلفة يقع    مقدمتها اسـتقطاعاس من اسـتحقاةاتهم  

مر الذلا ياــــطر مع  الموظف أو العامل للســــتمرار المالية الناجمة عن عقد العمل مع المــــر ة ذاتها. الأ
بالعمل مع المـر ة المعنية ب ـرف النظر عن ملءمة ظروف العمل من عدمها  اـل عن ااـطرارا لتحمل  

باعتبار علةة المديونية المترتبة علي .  المــر اس    هذا الحالة لا تقدم ةدماس الإةراض    الاســتةلل   حالة
ا على موظفيها والعاملين عندها بدا ع ظاهرلا يتملل و النام بل يقت ـر برنامو الإةراض لديهألعموم التجار 
ــاعدتهم    ــتمرار علةة العمل    بمس ــد احتياجاتهم المالية بينما تاــمن من جانبها اس تو ير التمويل اللزم لس

 .   )62(طويلةبظروف مةتلفة ولمدد 

حول دوا ع أ ــحام العمل لتقديم ةدماس الاةراض أو ما  على ما تقدم لا بد لنا أن نتســاءل وبناءاً   
و يف ياــع أ ــحام  (   Financial Capability Serviceيســمى بةدماس القدرة المالية للموظفين )  

العمل ت ـوراً للنجا   يما يتعلق بهذا الةدماس  يلُحظ أن أ ـحام العمل يقدمون هذا القروض مبامـر منهم 
أو عن طريق التعامل مع مؤســســاس مالية أةرى. وبهذا  الدوا ع الأســاســية ه  الاحتفاظ بالموظفين وإنمــاء  

 

الى   1957الرقّ وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرقّ والصادرة عام    التكميلية لابطالالاتفاقية    اشارت  ( 1) 
  - والتي نصت على "أالاتفاقية    /أ( من هذه1عبودية الدين تحت مفهوم )إسار الدين( والذي ورد في نص المادة ) 

إسار الدين، ويراد بذلك الحال او الوضع الناجم عن ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصية او خدمات شخص تابع  
له ضماناً لدينٍ عليه، اذا كانت القيمة المنصفة لهذه الخدمات لا تستخدم لتصفية هذا الدين أو لم تكن مدة هذه  

 الخدمات او طبيعتها محددة"
(2) Omer Nazir, Op.Cit, p30. 

(3) Robert Caruana, Andrew Crane, Stefan Gold, and Genevieve Learon" Modern Slavery in 

Business: The Sad and Sorry State of a Non-Field” (2020)60(2) , Business and Society, 

251-287. 
(1) Kassandra Martinchek, Paige Sonoda, Lauren Fung, and Laura Wagner, “Investing in 

Employee Financial Well-Being: Employer- Provided Financial Capability Services” 

(2024) , report available at: Investing in Employee Financial Well- Being: Employer-

Provided Financial Capability Services.   

https://mefassociates.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/Investing-in-Employee-Financial-Well-Being-Employer-Provided-Financial-Capability-Services.pdf
https://mefassociates.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/Investing-in-Employee-Financial-Well-Being-Employer-Provided-Financial-Capability-Services.pdf
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ــبو  او ما يزيد على ذلك،  ــةيلهم لأوةاس عمل على مدار الأســ ــلً عن تمــ علةاس طويلة الأمد معهم،  اــ
وت ليفهم بمهـام متعـددة    ذاس الوةس. وعلى الرغم من الجوانم الإيجـابيـة لبرامو اةراض الموظفين من ذاس  

ن الارتباط غير المتوازن أ ــحام العمل او بواســطتهم، إلا أن ملل هذا الممارســاس يم ن أن تةلق حالة م
ــعين لوطخة الدين والتزاماته ــتوى الذلا يحملهم على  ابين الطر ين مما يجعل الموظفين ةااـ المالية، وبالمسـ

الاسـتمرار بالعمل ب ـرف النظر عن مدى ملخمة ظرو   والقبول بممارسـاس ومهام لا يم ن القبول بها من 
 .)63(دون تلك الاةوط

 عثبوديةّ الدَيّن الناجمة عن ضمانات نظام الإقراض في الدولة .2

ــرة   وجوهر ــة  لالث من   رة الر  هُنا أنها تتولد من عَلةة غير مُبامــ ي ون طر ها    الةالم مــ
 لأموالي ون المــة  المَعن ل )العامل( بموجبها مُقتراــاً     قد.   )64(ةاره اطار العلةة القانونية لعقد العمل

داد  دورية  اً  ةسـاط يترتم علي  بمقتاـى ذلك ا،  وما سـواها  الم ـارف ة،مةت ـ اةراض جهاس من معينة لسـ
تطَيع ايفاءها   تلك الديون عمء ظروف العمل القاسـية، وغالباً تبعاً لذلك    يتحملدون الاسـتمرار بالعمل، لا يَسـ

 .ما ت ون هذا الديون ديون حاليلة ناجمة عن نظامِّ الإةراضِّ أو الد ع بارجل

ال    التـ ة الـد ع ســــوف يتعرض   ـإن  وبـ ذا الإلتزام الى معـ  ألا تةلف    تنفيـذ الإلتزام بطريقـ المةـل بهـ
العامل المقترض ملل وحتى يتجنم   .)65(اس الممــروطة بموجم نظام الإةراضالعقوب  أو الاــماناس تطبيق
المالية الت   المدةلظروف عمل ةاسـية وغير مُناسـبة وة ـو ـاً      الالار ةد يجد نفسـ  ماـطراً للمتلالهذا 
ــتمراا بالعملبأمم الحاجة     يهاي ون    ناجمةهذا الديون أعباء  ت ون، هذا من جانم  ومن جانم لان  ةد  لاس
   وةـس   ت  الاةتراض والســـــدادي ســــلوك الفرد  يمـا يتعلق بعمل  يبينالـذلا  للمقترض  التـاريخ الاختمـان     عن

 ان ةد أةل    حينها بســدادها  تعرض تبعاً لذلك أن ي ون لهذا المــة  ديون ســابقة    ذمت   ،  )66(ســابق
ً ختمان  يملل عاخقرية ُ الااالدين طوال ت  ئيبقى عب بهذا  و .)67( الإختمانية ت ســمعب   الى مؤمــراس ســلبية ماســة  ا

 العمل او للسـتلمار  ر ـة على يح ـل  ل المجتمع أبناء من لأةران  الطبيعية بالحقو  تمتع  دون يحول ةد
 . )68(هذا ال دد     رية ات  مؤمر من علي  بما تألراً  حتى الاةتراض او

 
(1)Kassandra Martinchek, Paige Sonoda, Lauren Fung, and Laura Wagner, Op. Cit, p11. 

(2) Allison Nasson, “Trafficking Without Traffickers” (2024)27(3), Journal of law and social 

change,208-2. 

(3) Ibid, 208-2. 
،  مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر  ـــــ ترجمة رحاب صلاح الدين ـــــ ، ( روبرت ميرفي، دروس مبسطة في الاقتصاد 1) 

 .  170، ص2013
كلمة "إئتمان" اي صرف او التزام بصرف مبلغ نقدي مقابل حق سداد المبلغ المصروف والمستحق ودفع الفائدة   تعني)5(

او اي رسوم اخرى على هذا المبلغ سواء اكان مضمونا ام غير مضمون واي تمديد لموعد استحقاق دين وأصدره  
 فائدة اما مباشرة او بسعر شراء بخصم. ينظر:  ضمن واي شراء لورقة مالية لدين وحق اخر لدفع مبلغ للتكفل بدفع ال

 .2004( لسنة94( الفقرة ج من قانون المصارف العراقي رقم ) 1المادة ) 
البنك المركزي    ( 2)  ومن الجدير بالمقارنة ان التشريعات العراقية كان لها الدور البارز في هذا الجانب عبر ما اصدره 

من  (  3لأحكام الفقرة )   ، والتي اشارت بالاستناد الى  2014العراقي من تعليمات تبادل المعلومات الائتمانية لعام  
( من قانون  104)المعدل( والفقرة )أ( من المادة )   2004لسنة    56( من قانون البنك المركزي العراقي رقم  4المادة ) 

 ( رقم  الاتية:  2004لسنة    (94المصارف  التعليمات  المستفيد  صدرت  التزامات  الخامسة:  استخدام  -1_  المادة 
يلتزم المستفيد باستخدام التقارير الائتمانية في الأغراض المذكورة في هذه التعليمات حصرا كما  "  التقرير الائتماني
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   ً  2021Credit Repairةانون ا ــل  عبودية الدين الأمري   لعام على ذلك جاء   وتأســيســا
  under the Debt Bondage Repair Act  (69(  والمقيمين الداخمين  نلإعفاء المواطنين الأمري يي

ان  اريةهم الاختمـ اء تـ ة الهجرة( من أعبـ الـ اجرين )بةض النظر عن حـ انونيين والمهـ الاس . وإذ إن   )70(القـ و ـ
)مــــر ـة إعـداد مللً  عـدة مــــر ـاس منهـا   القـانون من  متلـل لطلـم الإختمـان بموجـمت القـانون هـذا  الإختمـان    

التقارير الإسـتهل ية، مـر ة  ح  التوظيف، مـر ة  ح  المسـتأجرين، مـر ة  ح  ال ـ وك والحسـاباس  
 . )71(...(الم ر ية، مر ة البيع بالتجزخة، مر اس الألعام

المُمــار إلي ِّ آنفاً ةد منع  لقانون ا إن  الأمر الذلا ةد يترتم علي  انماطاً مةتلفة لعبودية الدين ، لذلك   
حتى حجبها  يما إذا  انس   وللأمــةا  أالإختمان    التاريخ عن الاس الإختمان من تقديم المعلوماس الســلبية  و

غالباً ما ت ون من ةبيل    وه  معلوماس بالبمـر ، لإتجارلحالة من حالاس اهذا المعلوماس ناتجة عن تعراـهم 
)المد وعاس المتأةرة، القروض غير المد وعة، الإةلء، ســــجلس الديون القســــرية، الإ لم، وســــجلس  

 العلة التمريعية الت  ة دها القانون الأمري   المذ ور من الإةلء لعدم د ع الإيجار وغيرها من الديون...(  
جل  من إزالة هذا المعلوماس   ابق وتجنيبهم واحدة من الناجين سـ ه  تةلي ـهم من أعباء التاريخ الاختمان  السـ

   . )72(مرة أةرى معلى إعادة بناء إختمانهم أو إعادة تمةيلهأهم  ور عبودية الدين و مساعدتهم 

ل مؤةراً    د عمـ ك المَر زلال العراة ل ةـ ذ ر أن البنـ الـ دير بـ ة ، من الجـ انونيـ ة القـ ارنـ رار المقـ وعلى غِّ
ل بنظـام تبـادل المعلوماس الاختمـان  وذلك من ةلل إنمـــــاء ةاعدة بيـاناس وســــجـل إختمـان ل   على  تطوير العمَـ

المســــتفيـدين ومزودلا  مر زلال يقَوم بجمع المعلومـاس الةـا ـــــة بـالجـانـم الاختمـان  للأمــــةـا  من ةلل  
انيـة تتمـامــــى معَ النظَم   المعلومـاس آليـاً، وي ون ذلـك عن طريق الربط الال ترون  ، وإ ـــــدار تقـارير إختمـ
العالميلة المُتعَارف عليها حتى تمُ ن الجهاس المســــتفيدة من تقييم المةاطر الاختمانية ومســــاعدتها على إتةاذ 

يةية وحاليلة وأياً  انس تلك المعلوماس ســلبية أو إيجابية لأغراض  ةرار إختمان ل ســليم بناءاً على معلوماس تأر
 . )73(الرةابة والإمراف والتةطيط

 

أو   الشخصية  الكفالة  قبول  أو  تجديده  أو  ائتمان  قبل منح  الصلة  الزبون والأشخاص ذوي  بالاستعلام عن  يلتزم 
إصدار دفاتر صكوك أو فتح الحساب أو تحديث بيانات الزبون أو إعادة تقييم المخاطر الائتمانية له أو تقديم  

الزبون   بالتقرير الائتماني في ملف  خدمات مصرفية واستثمارية، وفي حالة الموافقة على طلب  يحتفظ المستفيد 
 الزبون.

تتم أرشفة المعلومات التي يزيد عمرها على المدة المحددة  "  مدة بقاء المعلومات في النظامعلى  لسابعة  وكذلك نص المادة  
للاحتفاظ بها في النظام وعادة يتم الاحتفاظ بالمعلومات الائتمانية الخاصة بالزبون لمدة أقصاها سبع سنوات في  

 .التقرير الائتماني، بعض المعلومات يتم الاحتفاظ بها لمدد أكبر مثل الإفلاس، الحجوزات( 
 (1 )tCredit Repair under the Debt Bondage Repair Ac  ,  هو تعديل تمت إضافته الى قانون الإبلاغ العادل

حيث  م،  2022م ودخل حيز التنفيذ عام  2021في ديسمبر عام    Fair Credit Reporting Actعن الإئتمان  
يهدف هذا القانون إلى مساعدة الممارسين والناجين من الإتجار بالبشر من التقدم بطلبات الإعفاء بموجب قانون  

 ( ( وذلك بحظر المعلومات الائتمانية السلبية الناتجة عن تعرضهم للاتجار من  DBRAإصلاح عبودية الديون 
 ملفاتهم الائتمانية.  

(2) L 1022.142(b)(4,5) of the Debt Bondage Repair Act . 

(3) Guide for Applying for Credit Repair under the Debt Bondage Repair Act, Authenticated 

U.S. Government information Gpc p3. 

(1) Guide for Applying for Credit Repair under the Debt Bondage Repair Act, Op. cit,p3 
( تعليمات تبادل المعلومات الائتمانية، البنك المركزي العراقي، المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان قسم تبادل  2) 
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والت    2014وتأســيســاً على ذلك أ ــدر البنك المر زلا تعليماس تبادل المعلوماس الاختمانية لعام  
هد س لتنظيم العلةة بين الأطراف الممـار ة    نظام تبادل المعلوماس الإختمانية من البنك نفسـ  ومسـتفيدين 

مر زلا، وذلك بهدف إنمــاء  ومزودلا المعلوماس والمســتةدمين والزباخن وأية أطراف أةرى يحددها البنك ال
ــدار التقارير  ــلً عن إ ــ ــجل إختمان  وةاعدة بياناس مر زية للتحقق من الجدارة الاختمانية للعملء  اــ ســ

    . )74(الاختمانية المةتلفة، وتحديد حقو  وإلتزاماس  ل جهة مُمار ة بنظامِّ تبادل المعلوماس الاختمانية

دعم الاختمـان    الســــو      ك المر زلا لـ ة وحـاجـة تعليمـاس البنـ اً ولأهميـ دم آنفـ ا تقـ اءً على مـ وبنـ
الاةت ـــادية من جانم، ومن جانم لان   إن نظام تبادل المعلوماس الإختمانية العراة  يمـــاب  بموةف  هذا ما 

الأمر الـذلا ةـد يؤدلال بـدوراِّ إلى   ـان عليـ  القـانون الأمري   ةبـل تعـديلـ ِّ والـذلال جعـلَ المعلومـاس مُتـاحـة للجميع.
نتاخو ســــلبية على حرية الأمــــةا     العمل أو الاةتراض مما يعراــــهم لنتاخو ممــــابهة لما تعرض ل   

ــةا . ولذلك  قد تم تعديل القانون  الأمري يين من عبودية دين مرتبطة إلى حد بعيد بالتاريخ الاختمان  للأمــ
ــةا  وتم يناً لهم من تجاوز ملل تلك الأمري  ل لحجم تلك المعلوماس حفاظاً   ــمعة الإختمانية للأمـ على السـ

رار تعديل  الأعباء، لذا نجد من الأ اـــل أن ترُاعى   رة التعَديل هذا    منظومة التمـــريع العراة  على غِّ
  ةد تفتقر القانون الأمري  ل تجنباً للآلار المُحتمَلة والمُمـار إليها أعلا، ولا سـيلما أن منظومة العمل    العرا

لبية للتمـريعاس الحاليلة، وبالتال  ةدَل لا تتمَ ن الجهاس الفاعلة أو   رلياس تقييم أو مقاييم عمل دةيقة للآلار السـَ
 المعنية من ر د ومعالجة ملل تلك ارلار.

 (:Forced labor)ثانيّاً: العمََلث القَسريّ 

عديد من المؤسـسـاس الدولية  يعد العمل القسـرلا    سـلسـل التوريد من القاـايا المهمة الت  تسـعى ال 
يعرف العمل القَسـرلال على إن  رجميع الأعمال أو و   )75(العرا حول العالم م ا حتها، ومن اـمنها  والوطنية  

عقوبة والت  لم يقدم المـة  المذ ور نفس  من أجلها ال  الةدماس الت  يتم  راـها على ألا مـة  تحس تهديد
تةلل  . حيث يتم)76(طواعيةر لمة  لعدالةلالعمال أحياناً    ظروف تفتقر اسـ روط السـ ،  قد أتاحس العولمة ومـ

النامية للح ـول على منتجاس وبةا ـة    الدول   ر ـاً للمـر اس لتوسـيع نطا  عملها عبر الحدود الوطنية،  
ةدر مم ن من الأربا .    ذاس الوةس يقابل الطلم على العمالةِّ الرةي ــة عرض  وتحقيق اة ــى  أةل  لفة  
: أملال الأمةا   غالبا ما ت ون بحاجة للعمل تبعا لظرو ها الاةت ادية ال عبةمن العمال لمجموعاس    متزايد

ما من  ان منهم ن والأةلياس و ذا المهاجرون لا سـيل ي السـ ان الأ ـلي  ر  الاـعيفةالذين يعُتبرون من رالطبقاس  
 . )77(ليسس نظامية   أواا  

أ لر  والعاملة    ملل هذا المجتمعاس ت ونســـلســـل التوريد الم ونة لولهذا  المـــر اس العالمية    
مع   الحديث ولاســيلما ما يدةل منها    اطار العمل القســرلا،عراــة لمواجهة تحدياس ترتبط بأمــ ال الر ل  

أةل عُراـة لأمـ ال الر ل الحديث،      ملحظة أن المسـتوياس العليا من البناء الهي ل  لسـلسـل التوريد ي ون
بم ل أ بر لتحقق العمل القسرلا ل ونها أ لر تماساً مع القوى العاملة  ت ون معراة   لدنياحين أن المستوياس ا

 

 .2014، بغداد، العراق، 290\4\9المعلومات الائتمانية، العدد 
 . 2014( ينظر نص المادة الأولى من تعليمات تبادل المعلومات الإئتمانية لسنة1) 
العراق  1)  ان  بالذكر  الجدير  من  أنظم(  العمل  قد  قانون   الجبري   لإتفاقية  )   وفق  لعام  22رقم  تصديق    )قانون   2019( 

   ( المكمل لاتفاقية العمل الجبري  2014بروتوكول عام 

 
 (1)Article 2(1) ILO Forced Labour Convention, (No. 29) , 1930.    

 .7، صالمصدر السابق ( أورميلا بهولا، تقرير المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرقّ المعاصرة،  2) 
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ــاس عمل منزليةوغالباً ما   الاةت ــاد غير إطار       )78(أو حتى  ــةيرة  تأت  بمنتجاس أو مواد ةام من ورم
العمل القســــرلال   لير ما تحتولا على نماذه مةتلفة من، وبالتال   ه ل  )79( الرســــم

لا أن    ،. مع ملحظة)80(
رغم أن التداةل بينهما وارد،  ما ،  )81(الرسـم  ينبة  الةلط بين علةة العمل غير الرسـمية والإةت ـاد غير

ــم   لو أدةلس   ــلة التوريد العالمية اــمن منتجاس القطا  غير الرس ــلس جزء من الإةت ــاداس   لت ون بذلكس

 

العراقي في فقرتها الثانية والتي نصت  م  1984( لسنة  30رقم ) العراقي    ( من قانون التجارة  11( ينظر: نص المادة ) 3) 
على "تعتبر حرفة صغيرة كل حرفة ذات كلفة زهيدة يمارسها الشخص مقتصراً في ذلك على نشاطه البدني أو على  

 إستخدام الات ذات قوة محركة صغيرة ".  
تُعرّف على أنها أنشطة  والتي   في توظيف أنشطة الأعمال،   ة مهمة( للقطاع غير الرسمي في العراق دور كبير ومساهم4) 

الحكومية وبالتالي لا تظهر في الحسابات القومية أو الإيرادات الضريبية، منتشرة    قانونية غير مسجلة لدى السلطات 
يُعرف مسح منشآت القطاع غير الرسمي أنشطة الأعمال غير الرسمية تلك غير  في حين  في جميع أنحاء العالم.

سواء كان ذلك على مستوى الحكومة الاتحادية أو   -الشركات في وزارة التجارة   مديرية تسجيل المسجلة قانونياً في
تُعد غير  ي  قانون العراقالبنشاط قانوني ولكنها ليست »شركة» في    هذا يعني أن كل مؤسسة تقومو كردستان.    إقليم

أن أكثر من نصف العاملين في العراق لا    2021قدّر مسح القوى العاملة في العراق عام  ويرسمية في المسح.  
يشتركون في التأمين الاجتماعي، وبالتالي فهم عاملين غير رسميين. وذات الوقت وجدت المسوحات الأخيرة التي  

مم المتحدة الإنمائي أن  أجرها الجهاز المركزي للإحصاء ومكتب إحصاء إقليم كردستان بالتعاون مع برنامج الأ
% من المنشآت على التوالي غير مسجلة لدى أي جهة حكومية، وهذا يدل على إنها قطاعات غير  60% و80

رسمية. ومن أهم المدن الرئيسية التي أُجريَّ فيها المسح هي: بغداد والبصرة والنجف والسليمانية. مُعززاً هذا المسح  
، وكلاهما يركز على جانب أنشطة  2022ومسح المنشآت متناهية الصغر لعام  هو ما أجراه البنك الدولي للشركات  

لـ   الرسمية. فكانت هذه المدن الأربعة موطناً  التجارية غير  القوى  42الأعمال  العاملة وفقاً لمسح  % من القوى 
ة. ينظر: دلال  % في البصر 44العاملة، حيث كانت غالبية العمالة غير الزراعية في بغداد والنجف والسليمانية، و

موسى، وجوانا عبد الأحد، وفانيسا موريرا، نجو فهم أفضل للقطاع غير الرسمي في مدن العراق، مجموعة البنك  
 .  5و4، ص2023المركزي، 

 . 8( أورميلا بهولا، المصدر السابق، ص 1) 
( يُلاحظ أن هناك العديد من الحالات التي توجد فيها علاقات العمل غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي. لذا لا ينبغي 2) 

الخلط بين علاقة العمل غير الرسمية والإقتصاد غير الرسمي. فقد يشمل على سبيل المثال موقع البناء ليس فقط  
كذلك العاملين المؤقتين، وايضاً في إطار القوى العاملة المؤقتة  العمال بدوام كامل، بل حتى العمال بدوام جزئي و 

التي غالباً ما يكون لدى عمالها علاقات عمل رسمية مع مقاول من الباطن، في حين يجد آخرون أنفسهم في  
علاقات عمل غير رسمية، وبالتالي فهم معرضين للإستغلال من خلال العمل القسري. في حين أن عدم الرسمية  

ضروري للعمل القسريّ، وعلى نحوٍ مماثل يتقاطع العمل القسريّ دائماً في مكانٍ ما مع الرسميّة؛ لكن اغلب  شرط  
 الرسمية لا ترتبط بالعمل القسريّ. ينظر:

Jean Allain, Andrew Crane, Genevieve LeBaron, Laya Behbahani ‘Forced Labour’s 

Business Models and Supply Chains’ (Forced Labour). Joseph Rowntree Foundation, 

Report (2013), p3. 

AvailableAt:https://pureadmin.qub.ac.uk/ws/portalfiles/portal/11808021/JRF_Report_

Business_and_Forced_Labour_in_UK.pdf . p11. 

https://pureadmin.qub.ac.uk/ws/portalfiles/portal/11808021/JRF_Report_Business_and_Forced_Labour_in_UK.pdf
https://pureadmin.qub.ac.uk/ws/portalfiles/portal/11808021/JRF_Report_Business_and_Forced_Labour_in_UK.pdf
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من عدم الرسـمية، سـواء    الةالم بدرجة  يرتبط العمل القسـرلال  . إذ    )82(   البلدان النامية   الرسـمية  المحلية
من  إعتباراً  ان مرتبط بمنتجين أو وسـطاء، أو    سـلسـل توريد المنتجاس او حتى    سـلسـل توريد العمالة  

منطلق أن العمـل القســــرلال هو أحـد أمــــ ـال الر  الحـديـث    ســــلســـــل التوريـد الت  تعتمـد على الإنتـاه 
 الاستةراج  بالدرجة الأسام،  ما     ناعاس التعدين أو الزراعة أو غيرها .

ــو  العمل    العرا  لا يزال يواج  أزماس  بيرة يرا قها تدهور ب  ومن الجدير   ــارة الى أن س الإم
حالة ســو  العمل الاةت ــادلا لأســبام عديدة، من أهمها تدهور البنية التحتية وإســتمرار حالاس النزو      

ن العوامل  العديد من المناطق وعدم الاستقرار السياس ، بالإاا ة إلى إنةفاض مستوى الإستلمار، وغيرها م
ــوهاس    وظاخف القطا  العام، وعلي  لابد أن  ي ون هنالك دور وأهمية للبياناس  الت  تؤدلا إلى  قدان وتمــ
والإح ـاءاس عن سـو  العمل    إعداد سـياسـاس ملخمة العمل    مةتلف القطاعاس لح ـر حالاس العمل  

  . )83(بالعمل القسرلا    تلك القطاعاس المموبة

اؤل حول  وبناءاً على ما تقدم ةد يُ   عى  ية الت  يفاللار تسـ ل  من ةللها  تسـ لسـ الدول لاـمان ةلو سـ
ــة بها من العمل القســــرلا    ــؤال يم ن القول بأن ةطط مواجهة العمل  التوريد الةا ــ للإجابة على هذا الســ

القسـرلا تتاـمن بوج  عام مسـتويين من التنظيم يتعلق المسـتوى الأول منهما بتجريم أو تقرير عدم ممـروعية  
ادة) ا هو الحـال    المـ ة الأةرى،  مـ ل القســــرلا بموجـم ةوانين الر  الحـديـث والقوانين المعنيـ ( من 1العمـ

( من القـانون الألمـان  والمـادة  3  ةســــم الجراخم من ةـانون الر  الحـديـث البريطـان ، والمـادة )الجزء الأول  
 اس ســلســل التوريد    القانون ال ندلا. أما المســتوى  ( من الجزء الاول    ةســم التقرير الســنولا لمــر1)

ــواء وةعس      ــرلا س ــاس العمل القس ــل التوريد عن ممارس ــلس ــؤولية القانونية لس اللان   يتعلق بتنظيم المس
. وبالمقارنة مع موةف القوانين المقارنة، يم ن القول . )84(أجزاخها الرخيسـية أم الأجزاء التابعة وال ـةيرة منها

ةد عمد الى تجريم العمل القســـرلا    2015( لســـنة 37بأن القانون العراة  وعبر ةانون العمل العراة  رةم )
بجميع أمـ ال  ونظم مسـؤولية ممارسـي     أ لر من مناسـبة، الا أن  يبقى تنظيماً عاماً لا يرةى إلى مسـتوى  

 . )85(مر الةا  بالنماط الاةت ادلا لسلسل التوريدالتنظيم المبا

من الدول ذاس سلسل التوريد العالمية و   طليعتها   اً ن  ليرأنا  ظلإجابة على هذا السؤال  قد لا حل 
الممل ة المُتحدة تســعى الى ةلق مســؤولياس جديدة للمــر اس من ةلل دراســة نقاط الاــعف    ممارســاس  
التوظيف والتدةيق الاجتماع  والســــياســــاس الح ومية، و ذلك رســــم ةريطة لل يفية الت  ةد يجد بها العمَل  

التوريد المَمروعة، وتحديد أ ال دينامي ياس الأعمال الت  تحيط بالعمَلِّ القسرلَا    القسرلال طريق ُ إلى سلسل

 
(3) Food Print, “A new report sheds light on the problems behind our imported shrimp” 

(2024) available at: https://foodprint.org/blog/imported-shrimp/   

 صباحاً.    12:30في الساعة  2024-11-4تمت زيارته بتأريخ 
( مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة، هيأه الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، وزارة التخطيط العراقية، مسح 1) 

 .2ص ، 2023، 2021سوق العمل في القطاع الخاص في العراق لسنة
(1) Jean Allain, Andrew Crane, Genevieve LeBaron, Laya Behbahani, Op.Cit,p3.  

لك  كذالعمل القسري وفرض عقوبات سالبة للحرية متمثلة بالحبس    2015( لعام  37)   ( لقد جرم قانون العمل العراقي رقم2) 
( منه على" اولا: للعامل حق  11)   فرض عقوبات مالية على كل من خالف احكام هذا القانون. فقد نصت المادة 

اللجوء الى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه الى اي شكل من اشكال العمل الجبري او التمييز او التحرش  
وبغرامة لا تزيد على مليون دينار او    رثانيا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشه  .في الاستخدام والمهنة

بتشغيل الاطفال والتمييز    بإحدى الفصل والمتعلقة  الواردة في هذا  المواد  العقوبتين كل من خالف احكام  هاتين 
 والعمل القسري والتحرش الجنسي وفق كل حالة.

https://foodprint.org/blog/imported-shrimp/
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ً من عدم الرسـمية، سـواء  ان مرتبط   الةالم بدرجة  يرتبط العمل القسـرلال  إذ   وتدَعَمَ ُ  بمنتجين أو وسـطاء،   ا
بدءاًً من منطلق أن العمل القسـرلال هو أحد  أو    سـلسـل توريد المنتجاس او حتى    سـلسـل توريد العمالة  

أمــ ال الر  الحديث    ســلســل التوريد الت  تعتمد على الإنتاه وبمــ ل وااــ  بالنســبة لســلســل التوريد 
 العالمية.

 الخاتمة

ــ   )مظاهر الرقب الحديث في نطاق سسسل التوريد: دراسة  بعد أن أنهينا دراستنا لبحلنا الموسوم بــ
تو ــلنا لجملة من الإســتنتاجاس الت  ترمــحس من ةلل محاولة الإجابة على التســاؤلاس    قانونية تأصلالايلية(

المطروحـة    مقـدمـة البحـث، وعليـ  نقـدم أهم الاةتراحـاس بةيـة واــــع حلول ةـانونيـة للتحـديـاس الت  ليرهـا 
 ام الية الدراسة وعلى النحو ارت :

 أولاً: النتائج:

ــلنا إلى إنَّ الر ل الحديث يملل ظاهرة عالمية ممتدة مع إمتداد .1 ــ ل   تو ـ ــل التوريد  هو يمـ ســـلسـ
ممـ لة لابد من معالجتها وبالأة     الدول الت  تعان  من اـعف    تنظيمها القانون  بالتزامن 
ايـة العمـال   مع القوانين ال ـــــادرة    الـدول الت  نظمـس هـذا المواــــو  والت  عملـس على حمـ

  بيرة. والموظفين    سلسل التوريد من ةلل ابط النماط الاةت ادلا للمر اس ال

تعد سـلسـل التوريد العالمية إحدى الأوسـاط التجارية الأ لر عراـة لتحقق أمـ ال الر ل الحديث،   .2
 امتـداد ممـارســـــاتهـا التجـارية على مدياس جةرا يـة ودول مةتلفـة بالإاـــــا ة للهيـا ل المعقـدة لهـذا 
ة  السلسل ه  عوامل تسُهم    زيادة  ر  تحقق الر  الحديث وتسهل إةفاء الممارساس المرتبط 

ل التوَريد رغم إنتمـار  ب . لذلك إسـتطَاعَسْ التمَـريعاَس المُتعلَِّقَة بالر ل الحَديث تنَظيمُ مَسـؤوليةُ سَـلسّـِ
عَة و  ل بلدانِّ مةتلفة.   نَماطَها عَلى مَدَياس جةرا يَة واسِّ

ــل التوريد ) .3 ــلسـ ــة    بحلنا من حيث المفهوم،  هو  Supply Chainsتحظى سـ ( م انة ةا ـ
ــمياس أةرى مجاورة أو   ــب ة العلةاس التجارية، والذلا يرد على عدة تسـ ــاخع لمـ ــطل  المـ الم ـ
ممــــابهة تبعاً للزاوية الت  ينظر من ةللها أو للمفهوم المعتمد    بيخت  الأ اديمية والمهنية، ومن 

ــل القيمة العالمية ) ــلسـ ــمل جميع Global Value Chains - GVCsأهمها سـ ( والت  تمـ
ــميم والتطوير،   ــيف ةيمة للمنتو أو الةدمة ألناء عملية الإنتاه، بدءًا من الت ـ ــطة الت  تاـ الأنمـ
و ـولًا إلى التسـويق والتوزيع وةدمة ما بعد البيع.  ما ويطلق عليها اياـاً تسـمية: مـب اس الإنتاه 

( والت  ه  أنظمـة معقـدة تت ون من Global Production Networks – GPNالعـالميـة )
لع  رة عبر دول متعددة، والت  تعمل معاً لإنتاه وتوزيع السـ ر اس والموردين والم ـانع المنتمـ المـ
ــل التوريد    هذا  ــلسـ ــر اس. وبالتال   المراد بسـ والةدماس على نطا  عالم  بين مةتلف المـ

ــ  رالمر اس العالميَة الممتدة النماط والمعقدة ـــ العلةاس والت ل تاَمُ مب اس متعددة من   السيا  هـ
 رو  وذولا امتيـازاس وموردين ومقـاولين ومتعـاةـدين من البـاطن، والـذين ي ونون أ لر عراـــــة  

 لمواجهة تحدياس تتعلق بأم ال الرِّ ل المعا رة أو الحديلة.

، ولا ســيما منهم ة عالوتعويض  يزال حق العديد من العمال    الو ــول إلى ســبل انت ــاف  ما .4
ــياً على الإعمال،  لمة عقباسٌ عديدة تعو  التعويض عن  العاملون ــل التوريد، ع ــ ــلســ    ســ

انتها اس المــر اس لحقو  الإنســان، ومن جملتها ارتفا  ت اليف التقااــ  وعدم تو ير المســاعدة 
القانونية المجانية. و الً عن ذلك، ةد لا يدرك الاحايا، لا سيما منهم غير المنتسبين إلى نقاباس، 

  وةهم ةد انتهُ س. و   أسـوأِّ الحالاس، ةد يسُـتعبد العمال  يعجزون جسـدياً عن إعمال حقوةهمأن حق
ع وطبيعة  أو المطالبة بالتعويض الذلا لا يحت م لمعيار ةانون  وااــ  وبالتال  ي ون مترو اً للوةاخ 

العلةة الاةت ـــادية،  هو مواـــو  يدةل    إطار مهام الســـلطة القاـــاخية لتحديد ما يعتبر منها 
 علةة تجارية راسةة حسم المعايير المطروحة او غير راسةة.

 



 )دراسة قانونية تأصيلية(   مَلاظاهلار اللارقّ الحَلاديلاثِ فلايّ نطِلالااقِ سَلاسسلالِ التلاوَريلاد
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 ثانياً: التوصيات

توياس القانونية والاةت ـادية   لمعالجة ظاهرة الر ل الحديث يم ننا اةترا  مجموعة من الحلول على المسـ
 .والاجتماعية والسياسية

لا بد من ســـن ةوانين أ لر  ـــرامة لم ا حة جميع  ـــور الر ل الحديث بما  يها العمل القســـرلا   .1
. حيث وجدنا الناء بحلتنا أن القوانين المعنية بالر ل  والاســـتعباد المعا ـــر على هيخة عبودية الدين

الحديث حتى وان عالجس مـ لً معيناً من ، إلا انها أغفلس مـ لً أو أمـ الاً اةرى من امـ ال الر ل  
الحديث، ولاســيما وأن  مفهوم ةيد التطور والانمــاء. لذلك يتعين تةطية جميع أمــ ال ار ل الحديث  

اك الت  يتعر الاس الانتهـ ا   وحـ ة بنطـ ة المتعلقـ اريـ اس التجـ ال والموظفين    المــــر ـ ا العمـ ض لهـ
 سلسل التوريد.

اســتةلل    نقتر  واــع آلياس تفتيش  عالة ودورية للمراةبة على القطاعاس الأ لر عراــة لحالاس .2
ــيط الجهود الدولية لتعزيز  ــناعة والزراعة. و ذلك تنمــ العمال ومن أمللتها ةطاعاس البناء وال ــ
التعاون بين الدول غايتها مراةبة المـب اس المرتبطة بسـلسـال التوريد والمتورطة    انتها اس الر ل  

 الحديث.

اــرورة التفاعل مع تمــريعاس الر  الحديث ال ــادرة    الدول الةربية بوج  ةا  من ةلل   .3
سـن تمـريع وطن  يسـاهم    تنظيم مسـؤولية المـر اس عن ممارسـاس الر  الحديث    العرا  ، 
وتحديدا    القطاعاس الت  تمــــهد    الةالم حاــــورا للمــــر اس الأجنبية ملل ةطاعاس الطاةة  

اءا تلمارية والنقل والانمـ س ،  اـل عن الحر  على تاـمين اتفاةاس التجارة الحرة والعقود الاسـ
 بنوداً تامن سلمة وحقو  العمال العراةيين.

 المصادر: 

 أولاً: الكتب القانونية 

دلال موســى، وجوانا عبد الأحد، و انيســا موريرا، نجو  هم أ اــل للقطا  غير الرســم     مدن  .1
 .2023العرا ، مجموعة البنك المر زلا، 

ــطة    الاةت ــاد .2 ــة هنداولا   ،روبرس مير  ، دروم مبس ــس ترجمة رحام  ــل  الدين ، مؤس
 .2013، للتعليم واللقا ة، م ر

 .1991سليمان مرةم، الحقو  العينية الأ لية، دار المطبوعاس الجامعية،  .3

ــر  القانون المدن ، دار النهاــة العربية، الجزء اللامن،   .4 ــيط    م ــنهورلا، الوس عبد الرزا  الس
1967. 

 .1977، الم تبة القانونية، العاتك، بةداد، 1عبد المجيلد الحَ يم، م ادر الإلتزام، ه .5

د باةر ال در، إةت ادنا، ط .6  .1981، دار التعارف للمطبوعاس، بيروس،14محمَّ

د ط  البمـــير، د. غن  حســـون ط ، الحقو  العينية، ه .7 ، بةداد، 1، ط2و1محمَّ ، دار الســـنهورلال
2016. 

د م طفى زربان ، المر اس التجارية، المطبعة العالمية، الجزاخر،  .8  .2020مُحمَّ

 ثانياً: القوانين 

1. ILO Forced Labour Convention, (No. 29) , 1930.  
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 .1951لسنة  40القانون المدن  العراة  رةم  .2

 .1984( لسنة 30رةم )العراة  ةانون التجارة  .3

 .2005الدستور العراة  لعام  .4

5. California Transparency in Supply Chains Act2010, NO. 657. 

 .الم مل لاتفاةية العمل الجبرلا 2014ت ديق بروتو ول عام  ةانون .6

  ,2015( لعام 37) ةانون العمل العراة  رةم .7

8. Modern Slavery Act, No 30,2015.   

9. Modern Slavery Act 2018(NSW),No.30. 

10. Modern Slavery Act” ,Cth, 2018 No,153.   

11. Diligence Obligations in Supply Chains.2021 

12. German Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains Act 
2021. 

13. Credit Repair under the Debt Bondage Repair Act 2022. 

14. Candain Fighting Against Forced Labour and Child Labour in Supply 
Chains Act 2023. 

 ثالثاً: الاتفاقيات الدولية

       . 1926أيلول س سبتمبر  25الاتفاةية الةا ة بالر ر ، الموةعة    جنيف يوم  .1

ة لإبطـالِّ الرِّ ل وتجـارة الرةيق والأعراف والممـارســـــاس المــــبيهـة بـالرِّ ل  .2 اةيـة الت ميليلـ الإتفـ
 .1957ال ادرة    عام 

اةيـة الأمم المتحـدة لم ـا حـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة، المبرمـة    نيويورك     .3  15إتفـ
 .2005تمرين اللان  لسنة 

ة   .4 ة العـامـة لمراةبـ ك المر زلا العراة ، المـديريـ ة، البنـ ادل المعلومـاس الاختمـانيـ تعليمـاس تبـ
، بةـداد، العرا ،  290\4\9ال ــــير ـة والاختمـان ةســــم تبـادل المعلومـاس الاختمـانيـة، العـدد  

2014. 

مديرية إح ـاءاس السـ ان والقوى العاملة، هيأا الإح ـاء ونظم المعلوماس الجةرا ية، وزارة   .5
 .2023، 2021التةطيط العراةية، مس  سو  العمل    القطا  الةا     العرا  لسنة

ــية رةم ) .6 ــس ــتدامة المؤس ــأن العناية الواجبة بالاس (  1760س2024توجي  الاتحاد الأورب  بم
 . 2024لسنة 

 والتقارير رابعاً: القرارات القضائية

ــون المؤرخ      25ةرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رةم   .1 ــة والةمس ــرين  15الدورة الةامس تم
 ادةس جمهورية العرا  على   2003 انون الأول س    25دةل حيز النفاذ بتاريخ    2000اللان  س  

      4041، نمر    الوةاخع العراةية بالعدد 2س5س2007      20البروتو ول بموجم القانون رةم  
 .17س6س2007



 )دراسة قانونية تأصيلية(   مَلاظاهلار اللارقّ الحَلاديلاثِ فلايّ نطِلالااقِ سَلاسسلالِ التلاوَريلاد

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
155 

ية 
ع
ما
جت
لا
وا
ة 
ني
سا
لإن
 ا
وم
عل
 لل
ر
نا
 ن
لة
ج
م

 

تقرير المقررة الةا ــــة المعنية بأمــــ ال الر  المعا ــــر بما    ذلك أســــبابها أورميل بهولا،  .2
ــان، الجمعية العامة للأمم المتحدة، البند من جدول الأعمال، لاللاً،  3وعواةبها، مجلم حقو  الإنسـ

 .2015باء، 

 خامساً: المصادر الأجنبية
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